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أ

ةــدمـــقــم
یتطلبهأو امتــناع عن إتیان فـــعل یجرمه القانون، الجریــمة هي ارتــكاب فعل 

قدیمة قدم المجتمعات رة اجتماعیة لیست حدیثة النشأة، بل ، فالجــریمة كظــاهالقانون
البشریة، حیث رافقتها طیلة مراحل تطورها حتى وقتنا هذا، وتلك المجتمعات لم تدرك 

رامي لكیانها ومقوماتها، فجاءت العدالة كضرورة حتمیة خطورة تهدید السلوك الإج
لاستقرار المجتمعات وتطورها على السواء، وأصبح الأفــراد والحكومات یعتمدون بصورة 
متزایدة على القانون لتنظیم مصالحهم، ذلك أن هاته الجریمة لیست حكرا على فئة معینة 

كما ،تصدر من الجاهل و المتعلمو ، قد تقع من الكبیر والصغیرف،ارتكابهایتورطون في 
.الموظف وغیر الموظفمرتكبهاو قد یكون 
ة العامة بآداء السلطمومي مكلف من طرفــضر القضائي ضابط عــوالمح

، ما یجعل منه ومن یغ الأحكام و القرارات و تنفیذهاعلى رأسها تبل، مجموعة من المهام
الذي هذامن ضمانات الأمن القانونيضمانة ه أحد دعامات السلطة القضائیة، و مهنت

خصا لیس عادیا، على إثره شما جعل من هذا المحضر،السلطةهذه بات من أولویات 
إذا تسبب في ضیاع حقوق الأفراد من جهة،دة والقسوةتمیزت مسؤولیته بالشّ تفردت و 

.دفع فاتورة صفة الضابط الممنوحة له من جهة أخرىو 
طأ ـبشر یخه، إلا أنّ لمحضر القضائيبالمهم والخطیر المنوط االدور م من ــرغــــبالو 
هو و ، فقــــد یرتكب أخطاءریةـشـــه البـتـعـیــن طبــــرفع عـــلا یمكن له أن یتیب، و ـو یص

ما یثـیر لـنا إشكـالیة نحـاول الإجـابة عـنها في معرض ،هاتمهامه أو بمناسببصدد آداء
: مضمونهاهذا بحثــنا 
التي یعتبرها المحضر القضائي بالنظر لصفته، الأفعال التي یرتكبهاما هي-

جرائم تقوم على إثرها مسؤولیته الجزائیة؟ الجزائيالقانون
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ب

:أهمیة الموضوع
في بحث موضوع مسؤولیة المحضر القضائي الجزائیة لنا أهمیة الدراسةتبرز 

توضیحو على السواء العامةو ،العلمتنویر أهل و یجة أفعاله الإجرامیة لرفع اللبس، نت
لجزائیة قبلة لإیداع المحاكم اخصوصا بعدما أصبحته، بعض الجرائم التي قد تقع من

. ینتهي المطاف بأغلبها إلى الحفظ لعدم تأسیسها،عدیدةىشكاو 
:الموضوعأهداف 

قد یصبح مرجعا، یكون في بموضوع ونیة ـــة القانــراء المكتبــــثإهو هدف البحث
التوصل وباحثیـن لمساعدتهم ولو بشكل بسیط في إعداد بحوثهم ودراساتهم،المتناول 

الجرائم التي لها علاقة إلى نتائج تجیب عن أسئلة العدید من طلاب العلم حول 
.بالمحضر القضائي

:الموضوعاریأسباب اخت
بالإضافة على أرض الواقعهإسقاطإمكانیة من أسباب إختیارنا لهذا الموضوع هو 

ترجع أهمها لتواجدنا ضمن طائفة المساعدین للأصحاب ،إلى میول وإهتمامات شخصیة
الـــمراجــع صعوبات أبرزها قلّة بحثنا هذا واجهتناأثــنــاء إنجـاز، إلا أنه و هذه المهنة

صعوبة القضائیة و ة إلى قلة الإجتهادات بالإضاف،المتخــصصة والمتعلقة بالموضوع
ون ـي قانـلة فـثمــة المتــونیـانـنصوص القـى الـاد علـعتملافحاولنا ا.الحصول علیها

. قانون تنظیم مهنة المحضر القضائيبالإضافة إلى ،كملة لهـوانین المـقوبات و القـالع
:منهج الدراسة

من خلال جمع ،التحلیليالوصفي المنهج استثمرناإشكالیتنا، عن الإجابةبغیة 
، باستعمال المسح المكتبي اعتمادا على الكتب باللغتین العربیة ةالمعلومات اللازم

و تحلیلها ودراستها والدوریاتوالأجنبیة، وكذا الرسائل الجامعیة، والقوانین والتنظیمات
.وإستخلاص أهم النتائج المتوصل لها
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ج

عرضه بشكل منتظم قمنا وللإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه ولبلوغ أهدافه و 
:بتقسیمه إلى فصلین أساسیین

استعرضنا في .من مبحثینالإطار المفاهیمي للمحضر القضائي، ویتض:الفصل الأول
لاختصاصاتالمبحث الثاني وتطرقنا في  المحضر القضائي، تعریفالمبحث الأول 

.ومسؤولیات المحضر القضائي
تضمن مبحثین الذي ، و جرائم المحضر القضائيبـ تقسیم والمعنون:الفصل الثانيأما 

في المبحث الأول جرائم المحضر القضائي بالنظر إلى الركن المادي، بینماتناولنا
.   جرائم المحضر القضائي بالنظر إلى الركن المعنويلالمبحث الثاني تطرقنا في 



الفصل الأول 

المفاهیمي للمحضر الإطار
القضائي
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تمهید
یعتبر المحضر القضائي حجر الزاویة في قطاع العدالة، به تبدأ الخصومة وبه 

ه أحد الأسس وركائز السلطة القضائیة، ولهذا جعلت أصحابه، كما أنّ ینتهي الحق إلى 
فویضه في جزء من صلاحیاتهاتة مساعدا لها من خلال التنازل له، و لطة العاممنه السّ 

، كالمجال الاقتصادي أكثر من ذلك فقد أصبحت تعتمد علیه في مجالات أخرىو 
سلطة، الأمر الذي جعلها تخصه التي بات یقدمها للالمهمةبسبب الأدوار ؛السیاسيو 

افي المقابل فرضت علیه قیوددف تأدیة مهامه على أحسن وجه، و بحمایة قانونیة به
أن علیهوجبولهذا .شدیدة ل بها إلى تعرضه لمسائلة قاسیة و یؤدي الإخلاالتزاماتو 

.ین یتمتعون بمیزات خاصة كالنزاهة والكفاءةیكون من الأشخاص الذّ 
تقسیم هذا الفصل إلى  مبحثین، تناولنا في المبحث الأول ماهیة ارتأیناولتوضیح أكثر 

والمسؤولیات الملقاة اختصاصاتهالمحضر القضائي، وخصصنا المبحـث الـثاني لتبیـان 
.على عاتقه
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ث الأولـــحــبــمــال
يــائــضـر القــضـــحــیة المــــاهـــم

ي اختارته السلطة العامة لیكون واضحة عن الشخص الذّ من أجل إعطاء صورة 
وقبل التطرق ،یدها الثانیة في الحفاظ على الأمن القضائي ألا وهو المحضر القضائي

خصصنا المطلب الأول،إلى أهم الاختصاصات والمسؤولیات الملقاة على عاتقه
أهم المراحل تناولنا و في المطلب الثاني، وتوضیح أهمیتهالمحضر القضائيتعریفل

.وكیفیة تطورها في الجزائرالمحضر القضائي ا مهنةي مرت بهالتّ 
لب الأولــالمط

ف المحضر القضائي وبیان أهمیتهـتعری
من خلال المحضر القضائي و بیان أهمیته، سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف 

ثاني لبیان أهمیة ، ونخصص فرعنتناول في فرع أول تعریف المحضر القضائيفرعین،
.المحضر القضائي

رع الأولـــفــال
يـائــضـر القـف المحضــریــتع

التعریف اللغوي-أولا
، والمحضر موظف یعلن المتقاضین وینفد كلمة محضر اسم فاعل من حضر

.)1(الأحكام
الاصطلاحيالتعریف -ثــانــیا

المتضمن لتنظیم 06/03من القانون 4المادة عرف المحضر القضائي بموجب 
ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة«:بنصها على أنهمهنة المحضر القضائي

.140، ص1993ى، ـــة الأولـعـت، الطبـــویـث، الكــحدیـاب الـتـ، دار الك)رـســ ـــّالمی(زــــیــوجـــم الــــجـالمع(1)
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، على أن یكون یتولى تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیتهالعمومیة،
.)1(»المكتب خاضعا لشروط ومقاییس خاصة تحدد عن طریق التنظیم 

العموميعرّف المحضر القضائي من خلال صفة الضابطع قد وعلیه یكون المشرّ 
ي أطلقها علیه، وصفة الضابط العمومي من المصطلحات الحدیثة في التشریع التّ 

ومنها الجرائم ،مع تعدیل بعض أحكام قانون العقوباتاوالتي تزامن ظهوره،الجزائري
القسم في142و141لطة العمومیة المنصوص علیها في المادة المتعلقة بممارسة السّ 

من نفس القانون 148وما یلیها والمادة 144والمواد ، الرابع من الفصل الرابع 
والمنصوص علیها في القسم الأول من الفصل الخامس والمتعلق بالجنایات والجنح 

.)2(المرتكبة من الأفراد ضد النظام العمومي وفي القانون المدني
صدر ي باشرته الدولة في مطلع التسعینات، بانطلاق مشروع إصلاح العدالة الذّ و 

ومهنة )3(ة من بینها مهنة التوثیقالعدید من القوانین المنظمة للعدید من المهن الحرّ 
هذا المصطلح على الموثق والمحضر القضائيأطلقحیث ،المحضر القضائي

ل التمعن ولكن من خلا،لم تحدد مفهوم الضابط العمومينجدهاوبالرجوع لهذه القوانین
:الضابط العمومينخلص لتعریففي النصوص السابقة التي استعملت هذا المصطلح 

الشخص الذي فوضته السلطة العامة بممارسة جزء من صلاحیاتها واختصاصاتهابأنه
كضابط الحالة المدنیة ،سواء على سبیل التفویض كبعض الموظفین التابعین لها

).4(عن طریق التنازل مثل المحضر القضائي أو الموثقمأمور السجل التجاري أو أو

عدد ،، المتضمن، تنظیم مهنة المحضر القضائي، جریدة رسمیة 20/02/2006المؤرخ في 03- 06قانون ال(1)
.2006لسنة 14

دمة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرةــــق، أطروحة مقــــانونیة للموثـــؤولیة القــــیم، المســبلحو نس(2)
.10، ص2015

سنة 14دد ــع،دة رسمیة ــیم مهنة الموثق، جریـــمن تنظـــالمتض20/02/2006ؤرخ في ـــالم02-06انون ـــالق(3)
2006.

.11بلحو نسیم، المرجع السابق ص(4)
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ضابط عمومي غیر موظف، وإنما یعمل لحسابه :ومنه فالمحضر القضائي هو
من خلال تنازل السلطة العامة ممثلة في الدولة عن جزء من صلاحیاتها واختصاصاتها 

.راتبا من الخزینة العمومیةىولا یتلق،والدولة غیر مسؤولة تبعا لذلك عن أخطاءه
الفرع الثاني

أهمیة المحضر القضائي
نتناول أولا ،عدة مستویاتعلىي یحظى بها المحضر القضائي التّ تظهر الأهمیة

نأتي ثانیا لأهمیة المحضر ثم المستوى القضائي، أهمیة المحضر القضائي على 
لثا أهمیة المحضر القضائي وثاأخیرا و المستوى الاجتماعي والاقتصادي، القضائي على 

. المستوى السیاسيعلى
على المستوى القضائية المحضر أهمی-أولا

بالنظر للمهام المنوطة به القضائيتظهر أهمیة المحضر القضائي على المستوى
، فأصبح من یة وأهمیة محاضره في مجال الإثباتمن تبلیغات وتنفیذ للأحكام القضائ

أهم التبلیغ فخلال هذه المهام وكأنه الید الثانیة لجهاز العدالة، فبخصوص التبلیغات 
هو الذي یقوم على مبدأ عدم جواز اتخاذ أي إجراء في و ،تطبیق إجرائي لحقوق الدفاع 

وهذا بغرض إعطائه فرصة ، )1(میدان المحاكمة من أي شخص دون تمكینه من العلم به
بلیغ من خلال إعلام المعني بالإجراءات القضائیة ویتحقق التّ . نفسهللدفاع على 

أهم مبادئ وبذلك تتجسدولا یكون هذا إلا بتدخل المحضر القضائي،،هالجاریة ضدّ 
.المحاكمة العادلة

ي تتمتع بها محاضره تجعل منها مرآة عاكسة أما في مجال الإثبات فالحجیة التّ 
مما یساهم في قناعاتهم الشخصیة،في تكوین هماعدوتسالقضاة علىللحقیقة، تسهل

.إصدار أحكام عادلة ومنصفة

، مجلة المحضر القضائي، عدد السداسي "یق العدالة الجنائیةـوض القضائي في تحقـدور المف" رضوان بنهمو، (1)
.39ص، 2015الأول، 
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ن ــالتي تصدر ع، عند تنفیذ الأحكام القضائیةالقضائيتظهر أهمیة المحضر
هذه مهمة موكولة للمحضر و .بر ثمرة المحاكمة العادلةــي تعتـوالت،ةـعدالـــاز الـــجه

)1(ا لمباشرة إجراءات التنفیذیل قانونــــد المؤهــــص الوحیـــــخو الشّ ــــــصریا وهـــــالقضائي ح

الموكل له هو من تنفیذالفالمحضر من خلال . التنفیذ في المجال الجزائيستثناءاب
.على أرض الواقعتجسیدها ویساهم في تكریس جهودها و ،یصل بالعدالة إلى مبتغاها

والاقتصاديعلى المستوى الاجتماعيالمحضر أهمیة- ثانیا
على المستوى الاجتماعيأهمیة المحضر -أ

تتجلى أهمیة المحضر القضائي على المستوى الاجتماعي في مساهمته في زرع
للجوء إلى القضاءمما یجنب المواطنین العزوف، الثقة بین المواطن وجهاز عدالته

فقیام المحضر .أرض الواقعفي حقوقهم الحصول علىبسبب اعتقادهم وشعورهم بعدم 
تبلیغ وتنفیذ أحكام المتقاضین على أحسن وجه محترما على رأسهاو ،القضائي بمهامه

في ذلك القانون وما رسمه له من إجراءات إنما یساهم في تعزیز هذه الثقة وفي إیصال 
وبالتالي یتحقق الأمن القضائي ،العدالة للجمیع وزرع ثقافة دور القانون في المجتمع

والضامن لكل الحقوق وملجأ أمن لكل فرد في المجتمع،ر قوام دولة القانونالذي یعتب
.)2(والمحضر القضائي هو أحد الدعامات التي یقوم علیها هذا الأخیر

الاقتصاديأهمیة المحضر على المستوى -ب 
إضفاء من خلالالمستوى الاقتصاديأهمیة المحضر القضائي علىتبرز

كما یعد  أحد ،ومساهمته في ترقیة الاستثمار،الشفافیة على المعاملات الاقتصادیة
وترتیبا لذلك ،الدولةرقي و التطور الاقتصادي فيیسهممحاربة الفساد مماالفاعلین في 

الجزائر،دادي،ــــورات بغــــمنشالطبعة الأولى،بارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة،ر ب(1)
.22ص،  2009

القضائي، مجــــلة المحضر "المــــي الجزائر والعــام المحضر القضائي فــــار العولمة على مهـــآث" ف محمد، ـــشری(2)
.11، ص2013عدد نوفمبر
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في مجال الصفقات العمومیة اأصبح له حضور ف،هع من صلاحیاتع المشرِّ فقد وسّ 
بالفائدة على هذا یعود ف،الشفافیة للأطراف ویضمن بذلك نزاهة وفعالیة الصفقةیعززما 

الدولة والمتعاملین على السواء، بالإضافة إلى منحه تسهیلات وصلاحیات من أجل 
مما یساهم من قریب أو من بعید في ،لمالیة والعینیة للأفراد وللدولةتحصیل الحقوق ا

.)1(الدولة بحاجة لهاتحصیل مداخیل للخزینة العمومیة 
على المستوى السیاسيأهمیة المحضر-ثالثا

یاسيعلى المستوى السَّ یحظى بهاأصبح أما أهمیة المحضر القضائي التي 
الانتخابیة، وهذا من خلال تواجده ضمن هیئة في إضفاء الشفافیة على العملیاتتتمثل

، و قد صدر في هذا الشأن مراقبة الانتخابات التي تعتبر الشفافیة إحدى أهم ضماناتها
باط الضُّ اختیارد كیفیة یحدِّ 2017ینایر 17مؤرخ في 18-17مرسوم تنفیذي رقم 

ت المادة حیث نصَّ ،الانتخاباتالعمومیین المدعمین لمداومات الهیئة المستقلة لمراقبة 
اط یمكن تدعیم مداومات الهیئة العلیا، عند الضرورة، بضبَّ : " همنه على أنَّ 02

. )2("الانتخاباتم تسخیرهم للمشاركة في مراقبة عمومیین یتِّ 
المطلب الثاني

التطور التاریخي لمهنة المحضر القضائي
مرحلة ما قبل ،تقسیم التطور التاریخي لهذا النظام إلى مرحلتین أساسیتینیمكن

في فرع ول، ثم نأتيالأفرع الق لها في نتطرَّ الاستقلال وهي مرحلة الاحتلال الفرنسي
.إلى مرحلة ما بعد الاستقلالثاني

.11، ص،المرجع السابقف محمدـــشری(1)
یحدد شروط و كیفیات اختیار الضباط ، 2017ینایر سنة 17مؤرخ في 18-17المرسوم التنفیذي رقم (2)

.2017لسنة 03، جریدة رسمیة عدد العمومیین لمداومات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات
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رع الأولــالف
مرحلة ما قبل الاستقلال

وقد كانت ،من طرف الاستعمار الفرنسيفي هذه المرحلة كانت الجزائر محتلة 
مهنة المحضر القضائي المستقل كما نعرفه الآن معمولا بها إبان الاحتلال، وأول نص 

26أدخل المهنة في شكلها الحدیث إلى الجزائر هو القرار الوزاري الصادر في 
ص على د لعدد دواوینها، كما ینُّ والمحدِّ والمتضمن تنظیم المهنة،1842نوفمبر

صلاحیات المحضرین القضائیین، وشروط الالتحاق بالمهنة، ونظامها التأدیبي، وكذا 
والمتضمن التصریح بتطبیق قانون الإجراءات 1943أفریل 10الأمر الصادر في 

حیث كانت لها هیاكل ، )1(المدنیة  وإنشاء مهنة المحضر القضائي والموثق في الجزائر
واحدة بالغرب مقرها وهران، والأخرى بالوسط تتمثل في ثلاث غرف ولائیة،،تنظمها

).2(وهي تابعة للغرفة الوطنیة التي كان مقرها باریس آنذاك،مقرها الجزائر العاصمة

انيــرع الثـــالف
د الاستقلالــرحلة ما بعــم

تم تمدید العمل بنظام المحضر القضائيالتي تلت إستقلال الجزائر مرحلةالفي 
وبذلك واصلت هذه الهیئات وجودها وارتباطها بالغرفة لأنه لا یتنافى والسیادة الوطنیة

وهو تاریخ صدور ، 10/07/1963الوطنیة المتواجدة بفرنسا وهذا إلى غایة تاریخ 
والمتضمن تعدیل مرسوم الإدارة العمومیة لتطبیق قانون ،63/2521المرسوم 

رفة وطنیة مؤقتة للمحضرین القضائیین خصص تاریخ إنشاء غو المحضرین القضائیین، 

عة ـر، جامـاجستیـادة مـیل شهـرة لنـ، مذك)المدنیة، التأدیبیة، الجزائیة( ضر القضائيـؤولیة المحــة یوسف، مسـالكوش(1)
.1، ص2013مولود معمري، تیزي وزو، 

أوراق صـــفــــراء مــن تــــاریـــخ الــتشـــــریــع المــتعلـق بمــهــــنــة المحــضـــر الــقضائي خلال الحقبة " بوســماحة،مدـــمح(2)
.83- 81، ص2015مجلة المحضر القضائي، عدد السداسي الأول، ،" الاستعماریة
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مقرها بالجزائر العاصمة أسندت لها نفس الصلاحیات التي تمارسها الغرف الولائیة 
).1(والجهویة

استبدال نظام المحضر القضائي بموجب قانون تنظیم المحاكم مَّ تَ 1966وفي سنة 
)1652(/66بنظام القائمین بالتنفیذ وهم موظفون بالمحاكم وهو المرسوم التنفیذي 

وتم إسناد مهامهم إلغاء مكاتب المحضرین القضائیین،ضمن هذا المرسوم في طیاته یتو 
وعجزه عن مسایرة التطورات كتاب الضبط، وبعد أن أظهر هذا النظام محدودیتهإلى 

ومع تراكم ،الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد وما صاحب ذلك من تزاید للجوء إلى القضاء
القضایا والملفات التي ظلت تعج بها المحاكم والمجالس في انتظار مباشرة الإجراءات 

یف بشأنها سواء من ما تعلق منها بالإجراءات السابقة لنظر الدعوى من تبلیغ تكال
الإجراءات التالیة لصدور الأحكام والقرارات أو،)3(لحضور جلسات أو معاینات

القضائیة من تبلیغ وتنفیذ ما أدى إلى نظام المحضرین القضائیین وهذه المرة تجسد هذا 
والذي أصبحت ،)4(08/01/1991المؤرخ في 91/03النظام بصدور القانون رقم 

واستمر ،ضرین قضائیین ولحسابهم الخاصبموجبه تمارس هذه المهنة من طرف مح
المؤرخ في 06/03العمل بهذا القانون لغایة صدور آخر قانون لحد الساعة وهو القانون 

.سالف الذكر91/03والذي ألغى القانون ، )5(20/02/2006

.2الكوشة یوسف، المرجع السابق، ص(1)
جالس القضائیة والمحاكم ــتابات الضبط للمــــق بكـــــعلـــــ، المت08/06/1966المؤرخ في 165-66سوم رقم مر ال(2)

.1966سنة ، 50الجریدة الرسمیة عددوغیر القضائیة،وبالعقود القضائیة
. 2الكوشة یوسف، المرجع السابق، ص(3)
، لسنة02تنظیم مهنة المحضر، الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن 08/01/1991، المؤرخ في 91/03قانون ال(4)

1991.
ائي، الجریدة الرسمیة ـنة المحضر القضـــم مهــ، المتضمن تنظی20/02/2006، المؤرخ في 06/03رقمقانونال(5)

.2006لسنة،14عدد
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المبحث الثاني
اختصاصات ومسؤولیات المحضر القضائي

كان لابد من التعرف ،أنواعهاللوصول إلى مسؤولیات المحضر القضائي وبیان
في مطلب أولنتناولذلكتوضیحول،على اختصاصاته التي تأخذ بدورها عدة أشكال

المحضر في مطلب ثاني تحدید مسؤولیاتثم نحاول،المحضر القضائياختصاصات
.القضائي

المطلب الأول
اختصاصات المحضر القضائي

ومنها ما هو موضوعي ،شخصيتصاصات منها ما هوــضائي اخــللمحضر الق
المحضر لاختصاصنتطرق في فرع أول ضمن حیز جغرافي لا یتعداه، و هو یمارسها

أما الإقلیميالمحضر القضائي اختصاص، ثم نتناول في فرع ثاني الشخصيالقضائي 
.للمحضر القضائيالموضوعيللاختصاصنخصصهالفرع الثالث

الفرع الأول
للمحضر القضائيالاختصاص الشخصي 

خصي للمحضر القضائي أن تكون له الولایة في أداء المهام الاختصاص الشّ یراد ب
)1(المهامأن تكون هذه الولایة قائمة وقت أداءه ویستلزمالموكلة له بموجب القانون، 

نتناول أولا ،تقسیم هذا الفرع إلى عنصرینولدراسة هذا النوع من الاختصاص ارتأینا
الشخصي للمحضر القضائي، وفي الثاني نرى حالات المنع والتلافي صاصالاختثبوت 
.الاختصاصلهذا 

.35بلحو نسیم، المرجع السابق، ص(1)
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الشخصي للمحضر القضائيالاختصاصثبوت -أولا
بحصوله على قرار التعیین الشخصي للمحضر القضائيالاختصاصیثبت 

الصادر عن وزیر العدل ،حافظ الأختام، بعد توافر الشروط القانونیة ونجاحه في 
آدائهبالإضافة إلى المسابقة الوطنیة للمحضرین و حصوله على شهادة الكفاءة المهنیة

، ومن ناحیة ختصا في أداء مهامه والشروع فیهاملیصبح بعدها،)1(الیمین القانونیة
تسلمه خاتما خاصا به یحمل اسمه ولقبه والمحكمة التابع بمجرد أخرى یختص شخصیا 

یتسلمه من مدیریة الشؤون المدنیة والقضائیة بوزارة العدل عن طریق الغرفة ، )2(لها
نسخ العقود والسندات التي یقوم بتحریرها دمغبهدف؛الجهویة للمحضرین التابع لها

، وإلا أصبحت هذه العقود والسندات باطلة لفقدانها )3(بهذا الخاتم الخاص بهأو تسلیمها 
.طابع الرسمیة

الشخصي للمحضر القضائيالاختصاصموانع -ثانیا 
خالف المحضر القضائي في حال ما إذانعدم مالشخصيالاختصاصیعد

.فیها مختصاحیث تضمن القانون المنظم لمهنته مجموعة من الحالات لا یكون ،قواعده 
.)4(03-06من القانون 24و 21نصت علیها المادتین 

یؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام ":06/03من القانون 11المادة تنصفي هذا (1)
أقسم باالله العظیم أن أقوم بعملي أحسن قیام، وأن أخلص في : مقر تواجد مكتبه، الیمین الآتیةالمجلس القضائي

".ضائي الشریف، واالله على ما أقول شهیدوأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القتأدیة مهنتي وأكتم سرها
ل محضر قضائي خاتما ـدل حافظ الأختام لكــــلم وزیر العــــیس":06/03ن القانون ـــم32المادة في هــــذا نصت(2)

للدولة خاصا به طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، ویجب على المحضر أن یودع توقیعه وعلامته لدى كل
".من أمانة المجلس القضائي والغرفة الجهویة للمحضرین القضائیین

یجب على المحضر تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ": على أنه 06/03من القانون 33المادة في هذا نصت(3)
".والسندات التي یقوم بتحریرها أو تسلیمها بخاتم الدولة الخاص بهالعقود

لا یجوز للمحضر القضائي أن یستلم تحت طائلة ": على أنه06/03من القانون 21المادة في هذا نصت(4)
: البطلان، السند التنفیذي، أو أي عقد آخر، الذي

.یكون فیه طرفا معنیا أو ممثلا أو مرخصا له بأي صفة كانت-
یتضمن تدابیر لفائدته،-

:      =صفة أخرى كانتیعني أو یكون فیھ أو متصرفا أو أیة 
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ر قرار بعزله و صدالشخصي للمحضر القضائي الاختصاصیعد من موانع و 
لأن ؛).1(العزل أو التوقیف یكون باطلاأو توقیفه، فإذا ما قام بأي إجراء بعد صدور قرار

وهو یفـــوقـــزل أو التــرار العـــه بقـــرط تبلیغــبشن ــلكاصــد مختــضائي لم یعــضر القــالمح
.من قانون العقوبات الجزائري142ما نصت علیه المادة 

الفرع الثاني
الاختصاص الإقلیمي للمحضر القضائي

یقصد بالاختصاص الإقلیمي للمحضر القضائي المجال أو الحیز الجغرافي الذي 
عرف هذا الاختصاص توسیعا له في ظل یمارس فیه المحضر القضائي مهامه، وقد

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي بعدما كان في ظل القانون ،03-06القانون 
یشمل اختصاص محكمة مكان وجود المكتب العمومي للمحضر ىالملغ91-03

.أحد أقاربھ أو أصھاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة) أ=  

.أحد أقاربھ أو أصھاره تجمعھ بھ قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العم وابن العم وابن الأخ وابن الأخت) ب

ا شھودا في العقود والمحاضر التي لا یجوز لأقارب المحضر القضائي أو أصھاره المذكورین أعلاه أن یكونو

".یحررھا

یحظر على المحضر القضائي سواء بنفسھ أو بواسطة أشخاص : من نفس القانون على أنه24و نصت المادة -

:بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

.القیام بعملیة تجاریة أو مصرفیة، وعلى العموم كل عملیة مضاربة-

.رة أي شركةالتدخل في إدا-

القیام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بیع العقارات أو تحویل الدیون والحقوق المیراثیة أو أسھم صناعیة -

.أو تجاریة أو غیرھا

.الانتفاع شخصیا من أیة عملیة ساھم في تنفیذھا-

.لیات والتصرفات التي ذكرت أعلاهاستعمال أسماء مستعارة مھما تكن الظروف ولو بالنسبة لغیر العم-

.ممارسة السمسرة أو وكیل أعمال بواسطة زوجھ-

".السماح لمساعدیھ بالتدخل في العقود التي یتسلمھا دون توكیل مكتوب-

.31، المرجع السابق، صبلحو نسیم(1)
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المنظم للمهنة فقد 03-06، إلا أنه بعد صدور القانون الجدید )1(القضائي في المادة 
صاص المجلس القضائي ــع مجال اختصاص المحضرین لیصبح یشمل اختتم توسی

والتي03-06من القانون 2لمكان وجود المكتب العمومي وهو ما جاء في نص المادة 
لدى المحاكم وفقا لمعاییر موضوعیة تنشأ مكاتب عمومیة للمحضرین: "نصت على أنه

.تسري علیها أحكام هذا القانون
الإقلیمي للمجلس ختصاصالایمي لكل مكتب إلى دائرة یمتد الاختصاص الإقل

". القضائي التابع له
الفرع الثالث

الاختصاص النوعي للمحضر القضائي
وعة عدیدة ــــــمجممن خلال تحدید ، ةنوعیاختصاصاتیملك المحضر القضائي 

تتلخص 03-06المنظم للمهنة من القانون)2(12منصوص علیها في الماد من المهام
:فیما یليأهمها

التبـلیغ والتـنـفـیذ-أولا
الحصري للمحضر القضائي والطریقة القانونیة التي یتم ختصاصالاالتبلیغ عدی

الإعلانات سواء في المجال و السندات، و بها إعلان الخصوم، ویشمل التبلیغ العقود

المتضمن تنظیم مهنة المحضر03-06الملغي بموجب القانون 03-91من القانون 02المادة في هذا نصت(1)
."یمتد الاختصاص الإقلیمي لكل مكتب إلى دائرة اختصاص المحكمة التابع لها".......أنه القضائي على

:یتولى المحضر القضائي: "أنهعلى03-06من القانون 12المادة في هذا نصت (2)
لإعلانات التي تنص علیها القوانین و التنظیمات ما لم یحدد القانون طریقة أخرىتبلیغ العقود و السندات و ا-

للتبلیغ، 
تنفیذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة في جمیع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا -

المحررات أو السندات في شكلها التنفیذي،
القیام بتحصیل الدیون المستحقة ودیا، أو قضائیا أو قبول عرضها أو إیداعها،-
.القیام بمعاینات أو إستجوابات أو إنذارات، بناء على أمر قضائي دون إبداء رأیه-

وزیادة على ذلك، یمكن إنتدابه قضائیا أو بإلتماس من الخصوم للقیام بمعاینا مادیة بحتة، أو إنذارات دون 
".أو تلقي تصریحات بناء على طلب الأطرافإستجواب، 
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المحاكمة العادلة فلا التبلیغ أو الإعلان هو أحد ضمانات المدني أو الجزائي، كما أن َّ 
.یجوز اتخاذ أي إجراء ضد شخص دون أن تعطى له فرصة الرد والدفاع عن نفسه

أما في مجال التنفیذ فالمحضر القضائي هو الشخص الوحید المؤهل قانونا 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 611بمباشرة إجراءات التنفیذ، وقد نصت المادة 

على طلب المستفید من من طرف المحضرین القضائیین، بناءیتم التنفیذ : "على أنه
....."تفاقيي أو الانفیذي أو من ممثله القانونالسند الت

والتنفیذ یشمل الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة الصادرة من جمیع المجالات ما 
كالشیكات وعــقود ،عدا المجال الجزائي والمحررات والسندات في شكلها التنفیذي

من قانون الإجراءات المدنیة 600مشـرع في المادة الالاعتراف بدیـن، وفي هـذا قد قـام 
.  )1(الإداریة بتحدید السندات التنفیذیة التي یختص المحضر القضائي بتنفیذهاو 

أو المحكوم علیه سواء كانت أموال منقولة ویقع التنفیذ على أموال المدین
، كما یمكن أن یتعلق التنفیذ بإلزام المحكوم علیه بأداء عمل أو الامتناع )2(أو عقاریة
ةق الودیلك بتحصیل الدیون المستحقة بالطر كذالقضائيضریقوم المحو، )3(عن أدائه

وحدّدالمشرعح من أجل ذلك وضَّ ؛بالإضافة إلى قبول عرضها أو إیداعهاة،أو القضائی
الكیفیة التي تتم بها عملیة التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهذا في الباب 

ملتوهو عبارة عن كتیب یش، إجراءات التنفیذ ع، كما أصدرت الغرفة الجهویة دلیلالراب
العقود والمحاضر التي ینجزها المحضر القضائي بمناسبة قیامه بمختلف مهام على

.)4(التنفیذ للقضایا المتنوعة التي یباشرها

.22من، المرجع السابق ، صـد الرحـعبةار ـربـب(1)
ددـع،ضائيـضر القـة المحـ، مجل"یة والإداریةـراءات المدنـذ الأحكام في ظل قانون الإجـفیـتن" یة، ـاشعـلخضر شع(2)

.4، ص2015ي الأول، ـداسـالس
.38الرحمن، المرجع السابق ، صربارة عبد ب(3)
بتاریخي ـضائـر القـالمحضیـلــدلرق ــــــــللمحضرین القضائیین لناحیة الشالغرفة الجهویةأصدرتالصددافي هذ(4)

یهذف إلى توحید وتوضیح 2017ینایر20علیه بموجب مداولة بتاریخ تصادقو ة ـینـبقسنط2017رـایـین15
.إجراءات  التنفیذ التي یتبعها المحضرین القضائین أثناء مباشرتهم  
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المعاینات والاستجوابات -ثانیا
المحضر القضائي بإنجاز المعاینات سواء بناء على أمر قضائي أو بطلب یقوم

وتدوین المعلومات ا،محایدالأنه طرف؛صوم بشرط عدم إبداء الرأي الشخصيمن الخ
المعاینة یكون في غالب الأحیان للإثبات، كما تساهم من في محضر رسمي والهدف 

.في قناعة القاضي
ي التصریحات سواء كان والإنذارات وتلقبالاستجوابات القیام بكما یختص كذلك 

.طرافالأبموجب أمر قضائي أو بالتماس من 
المطلب الثاني

مسؤولیات المحضر القضائي
، مدنیة وتأدیبیة وجزائیة، وعلیه لیة المحضر القضائي أشكالا ثلاثةتتخذ مسؤو 

من خلال دراسة أهم الأحكام التي تتعلق بكل مسؤولیة حداسنرى كل مسؤولیة على 
فرع ثاني نخصصثم،للمحضر القضائيوسیكون الفرع الأول للمسـؤولیة المدنیة

المسؤولیة الجزائیةنتناول فیهالفرع الثالث أماللمحضر القضائيلمسؤولیة التأدیبیةل
.للمحضر القضائي

الفرع الأول
القضائيالمسؤولیة المدنیة للمحضر 

تقوم المسؤولیة المدنیة عند الإخلال بالتزام عقدي أو قانوني ویترتب عنها الالتزام 
عقدیة:، وعلیه فالمسؤولیة المدنیة نوعان)1(بتعویض الضرر الناشئ عن هذا الإخلال

زام ـا بصدد إخلال بالتـریة إذا كنـوتقصی،قديــزام عــنا بصدد إخلال بالتــإذا ك
هي جزاء الأضرار التي ألحقها مسؤولیة المحضر القضائي المدنیةوعلیه فقانوني

،1983المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، دون طبعة،محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام،(1)
.135ص
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والمستوجب للتعویض جبرا ،بالمصالح الخاصة للغیر بسبب عمله غیر المشروع
.)1(للضرر

ثم نأتي ثانیا إلى معرفة ،مسؤولیة المحضر القضائي العقدیةوعلیه سنرى أولا 
.التقصیریةمسؤولیة المحضر القضائي

المسؤولیة العقدیة للمحضر القضائي-أولا
اه یرى بأنــــــفظهر فیها اتجاهان اتج،ؤولیةـــذه المســـهتو ـــول ثبـــهي حـــدال فقــــع جـــــوق

مسؤولیة المحضر القضائي عقدیة بحیث تقوم عند إبرامه عقد صحیح سابق بینه وبین 
أصاب هذا االناشئة ما سببت ضرر زبونه ونتج عن هذه العلاقة إخلال في الالتزامات 

منها أن ،ورأي آخر ینفي وجود هذه الرابطة العقدیة ویقدم في ذلك حججا، الزبون
فهو ملزم بتقدیم خدمات لمن یطلبها منه من اعمومیاللمحضر القضائي باعتباره ضابط

ه الزبائن ورفضه لهذه الطلبات یعرضه للمساءلة إذا لم یكن له مبرر قانوني، كما أن
أیضا یتقاضى أتعابه بموجب مرسوم حددت فیه هذه الأتعاب، كما أن التزاماته قد تم 
تحدیدها قانونا مسبقا مما یؤدي إلى انعدام إرادة الطرفین المحضر والزبون في تقریر 
التزاماتهما وأرجح الآراء أكدت وجود الرابطة العقدیة بین المحضر والزبون كلما توافرت 

.)2(التراضي والمحل والسببأركانها سواء ركن 
)3(وكیفت علاقة المحضر القضائي بزبونه بأنها علاقة قائمة على الوكالة

وینصرف مفهوم الوكالة إلى اتجاه إرادة الموكل لتفویض شخص آخر من أجل القیام 
بعمل شيء لحسابه، وتنشأ الوكالة بین المحضر القضائي وزبونه طالب التنفیذ وجوبا 

فیكون بذلك المحضر القضائي،متى أراد الدائن استعادة حقه الثابت بموجب سند رسمي

،1983المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، دون طبعة،محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام،(1)
.135ص

.13،15الكوشة یوسف، المرجع السابق، ص(2)
دون طبعة،،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08وفقا للقانون ، طرق التنفیذ حمدي باشا عمر(3)

.85، ص2016الجزائر ،دار هومة
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سؤولیة مباشرة في ذلك فیما لو ترتب علیها أضرارا میتحملعن طالب التنفیذوكیلا
.)1(للغیر
المسؤولیة التقصیریة للمحضر القضائي- ثانیا

تقوم المسؤولیة التقصیریة للمحضر القضائي على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا 
المشرع أحكام المسؤولیة التقصیریة نظمو ، )2(وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر،یتغیر

حیث خصص القسم الأول والثاني للمسؤولیة عن الأعمال ،140في القانون المدني 
من القانون 137إلى المادة 124الشخصیة والمسؤولیة عن فعل الغیر في المواد 

وعلیه فمسؤولیة المحضر القضائي تنشأ إما نتیجة أخطائه الشخصیة، وقد تنشأ المدني، 
.تقوم نتیجة أخطاء الغیرو 
مسؤولیة المحضر القضائي عن أخطائه الشخصیة-أ

یتعین على المحضر القضائي أثناء قیامه بالتزاماته من خلال القیام بأي عمل من 
المتضمن تنظیم مهنة المحضر 03-06من القانون 12الأعمال المحددة في المادة 

أعماله ولیس علیه أي ذنب إن لم القضائي أن یقوم ببذل عنایة الرجل العادي في 
تتحقق النتیجة المرجوة من العمل فهو غیر معني بالنتیجة إذا لم تتحقق بشرط بذل 

.ةعنایته اللازم
أثناء تنفیذه لالتزاماته الكن إذا ارتكب المحضر القضائي غشا أو خطأ جسیم

تتحول مسؤولیته العقدیة إلى مسؤولیة تقصیریة یلزم إزاءها بتعویض المتضرر عن 
عمل قانوني تأدیةومثال هذا امتناع المحضر القضائي عن ،)3(الضرر الذي ألحقه به

كرفضه مواصلة ،لأحد زبائنه ویدخل هذا العمل في مجال اختصاصاته وصلاحیاته
.وامتنع عن تنفیذ التزامه بالطریق الوديمدینفیذ الجبري إذا رفض الإجراءات التن

.25- 24، ص، المرجع السابقعبد الرحمن، بربارة(1)
زام، المجلدـادر الالتـرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام، مصـط في شـعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسی(2)

.748النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة النشر، صالأول، دار
.25المرجع السابق، ص،الكوشة یوسف(3)
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یام المحضر القضائي بالتسبب في بطلان أحد المحاضر التي یختص كما أن ق
بتحریرها وینتج عنها بطلان مطلق بسبب الإهمال أو عدم التبصر، مثل عدم احترامه 
الآجال القانونیة في التبلیغ فهذا یقیم مسؤولیته الشخصیة ما ینتج عنها الالتزام 

.)1(بالغیرألحقهبالتعویض عن الضرر الذي 
لیة المحضر القضائي عن أخطاء الغیرمسؤو -ب

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03-06لقد منح المشرع بموجب القانون 
الحق في الاستعانة بمساعدین یستعین بهم في أداء مهامه، كما قد یحتاج المحضر 
القضائي إلى من ینوبه في أداء مهامه بصفة مؤقتة مثل في حالة ما إذا أراد الحصول 

تابعیه ومسؤولیته عن أخطاء عطلة، فتتفرع هنا مسؤولیات، مسؤولیته عن أخطاءعلى
.نائبه
مسؤولیة المحضر القضائي عن أخطاء تابعیه -1

المتضمن تنظیم مهنة المحضر 03-06من القانون 15لقد خولت المادة 
ویساهم في السیر االقضائي من توظیف مساعدا رئیسیا أو أكثر وكل من یراه ضروری

المساعد ارتكابو ، )2(الحسن لمكتبه لكن بالمقابل ألزمه بتحمل كامل المسؤولیة عنه
یرتب قیام مسؤولیة المحضر ،فعل ضار حال تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتهال

لكن عن الخطأ الجسیم لا الیسیر أو البسیط ومرد هذا ،القضائي فیسأل عن خطأ تابعه
، وحتى یتملص مومراقبة أعمالهیهأنه یتعین على المحضر القضائي توجیه مساعد

المحضر القضائي من هذه المسؤولیة علیه إثبات أن تابعه قد تجاوز الحدود المسموحة 

ر القضائي، الغرفة الجهویة ــــــــلة المحضـــــــ، مج"ضائيـــیة للمحضر القـــــــالمسؤولیة المدن" ي، ــاش الساســـقـــس(1)
.17، ص 2007، 1لشرق عددل

یمكن: "المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي على أنه03- 06من القانون 15المادة في هذا نصت (2)
شخص یراه ضروریا لتسییرلــــثر وكـــسیا أو أكـــدا رئیـــته مساعــت مسؤولیـالقضائي أن یوظف تحللمحضر
..."..المكتب
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.)1(له في أداء وظیفته
نائبهمسؤولیة المحضر القضائي عن أخطاء -2

مسؤولیة تقصیریة عن أخطاء نائبه غیر العمدیة یكون المحضر القضائي مسؤولا
حضر مالمتعلق بتنظیم مهنة ال03-06من القانون 29وذلك طبقا لنص المادة 

یكون المحضر القضائي مسؤولا مدنیا عن الأخطاء : " القضائي حیث نصت على أنه
".والسندات التي یحررها هذا الأخیرغیر العمدیة التي یرتكبها نائبه في العقود 

وعلیه لا یمكن للمحضر القضائي النائب مباشرة المهام في مكتب المحضر 
وإلا وقع تحت وطأة ،إلا إذا حصل على ترخیص من النائب العام،عنهالمناب

.)2(المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة إن تطلب الأمر
قیام المسؤولیة المدنیة للمحضر القضائي-ثانیا 

في سلوك الشخص انحرافابتوافر أركان المسؤولیة المدنیة من خطأ و الذي یعتبر 
أن :نقول، وبتوافر عنصریه المادي و المعنوي )3(عن السلوك المعتاد مع إدراكه له
التنفیذ اتخاذ إجراءات خاطئة أثناء، ومن أمثلته )4(الخطأ هذا هو الموجب للتعویض

اسواء كان مادیومن ضرر،)5(هاالمطاف إلى بطلانالتبلیغ ما یؤدي بها في نهایةأو 
وتوافر الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر، یكون للمضرور حق رفع دعوى )6(اأو أدبی

. )7(مدنیة للمطالبة بالتعویض جراء ما حصل له

.31الكوشة یوسف، المرجع السابق، ص(1)
.المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي03- 06من القانون 28المادة (2)
.150صمحــمد حسنین، المرجع السابق، (3)
ل للنشر،ـــــبعة الأولى، دار وائــــالطاني،ـــة الخطأ، الجزء الثــسؤولیة المدنیــحسن علي الذنون، المبسوط في الم(4)

.128، ص 2006الأردن، 
،2004، مجلة المحضر القضائي، سبتمبر "عن فیهاـــرین القضائیین وطرق الطــعقود المحض"بوغابة عمار، (5)

.12ص 
.286ص ، 2010موفم للنشر، الجزائر، ، ، الطبعة الثانیة- الفعل المستحق للضرر–علي فیلالي، الالتزامات (6)
زام، الكتاب الثاني، المسؤولیة ــــادر الالتــــزامات، القسم الأول، مصــــظریة العامة للالتــمحمد صبري السعدي، الن(7)

.83، ص 2003الكتاب الحدیث، القاهرة، التقصیریة، دار 
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الفرع الثاني
القضائيالمسؤولیة التأدیبیة للمحضر 

سؤولیة التأدیبیة للمحضر القضائي بمجرد ارتكابه مخالفة تتضمن إخلالاــــتقوم الم
، وللتعرف على )1(أو تقصیرا في الواجبات أو الالتزامات المهنیة أو بمناسبة تأدیتها

ثم ،المسؤولیة التأدیبیة للمحضر القضائي لابد من التعرف على المخالفة التأدیبیة أولا
ه ثانیا، ونرى بعض أشكال مخالفات المحضر نأتي إلى معرفة الجهات المكلفة بتأدیب

.القضائي التأدیبیة ثالثا
عریف المخالفة التأدیبیةت-أولا

ما یعرف بالخطأ لو أوضع تعریف محدد للمخالفة بلم تعنى غالبیة التشریعات 
بات والالتزامات، التي یشكل ـم الواجـفاء بالنص على أهـالتأدیبي، إلا من خلال الاكت

.)2(الإخلال بها مخالفة تأدیبیة تستوجب توقیع جزاء تأدیبي على مرتكبها
تخص المخالفة التأدیبیة طائفة معینة من الأشخاص بحیث تصدر عنهم هذه 

المتضمن مهنة المحضر القضائي نجد المشرع 03-06وبالرجوع للقانون ،)3(المخالفة
فة ـیام المخالـالتأدیبیة للمحضر القضائي إلا من خلال اعتبار قلمخالفة یعرف الم 

ته ـلال بواجب أو التزام أثناء أداء مهمـرد الإخـــق المحضر بمجــــبیة في حـــــالتأدی
:فات منهاـمن الفقه قد عرف المخالفة التأدیبیة بعدة تعریاإلا أن جانبأو مناسبتها،

دنیة ـــة والمـزائیــؤولیة الجــلال بالمســــدون الإخ: "على أنه03-06ن القانون ـــم49نصت المادة الصدد ذا ـــفي ه(1)

التشریع المعمول به یتعرض المحضر القضائي عن كل تقصیر في التزاماته المهنیة يــــــــــــها فــــــوص علیــــالمنص
".بمناسبة تأدیتها إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانونو
قضائي لال من المحضر الــــن أن یترتب على كل إخـــــیمك: "س القانون على أنهـــــمن نف34ت المادة ــــكما نص-

".عقوبة تأدیبیة دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة المحتملة بواجباته
.82الكوشة یوسف، المرجع السابق، ص(2)
یة، الجزائر، ــدیوان المطبوعات الجامعدون طبعة،ظام التأدیبي للموظف العمومي بالجزائر،ــــیر، النـــــالشعسعید بو (3)

.79صدون سنة النشر،
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الأخطاء المهنیة تتمثل في :"الفرنسیین والذي یرى بأنتعریف لأحد الفقهاء في 
مخالفات مختلف الواجبات المهنیة المقدرة في قوانین الأخلاقیات أو في نصوص قانونیة

).1("أو تنظیمیة أخرى

كل فعل أو امتناع یرتكبه :"كما ذهب أحد الفقهاء المصریین إلى تعریفها بأنها
).2("العامل ویجافي واجبات منصبه

انحراف في السلوك یؤدي إلى انتهاك واجب مهني یؤدي إلى ":عرفها أخر بأنهاو 
.)3("وجوب المساءلة عنه تأدیبیا

من خلال التعریفات السابقة یمكن أن نعطي تعریفا للمخالفة التأدیبیة للمحضر 
كل فعل أو امتناع یصدر منه، یشكل إخلالا أو تقصیرا في أحد :فهيالقضائي 

الالتزامات المقررة علیه في القوانین والتنظیمات المتعلقة بمهنته ویكون الواجبات أو 
. أثناء أدائه لمهنته أو بمناسبتها

الجهات المكلفة بتأدیب المحضر القضائي- ثــانـــیا
المتضمن تنظیم مهنة المحضر 03-06من خلال ما نص علیه القانون 

:مخالـفة تأدیـبیة وهماارتكابهالقضائي، فإنه تختص جهـتان بتـأدیب المحـضر في حـال 
المجلس التأدیبي-أ

تأدیب أول درجة، حیث یتواجد هذا المجلسر المجلس التأدیبي بمثابة جهة ــــبــــیعت
جهویة، یتكون من سبعة أعضاء كلهم محضرین قضائیین من على مستوى كل غرفة 
.)1(بینهم رئیس الغرفة رئیسا

(1) André de laubadére et y v es Gaudement : « Traité de droit administratif », Tome 1,
Droitadministratif général, édition 2001, page 776.

كرـدار الفدون طبعة،،- دراسة مقارنة-ماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیبـسلیمان محمد الط(2)

.48، ص1987دون بلد النشر،العربي،
ان،ـمــــــع، عـوزیــــر والتـشـراء للنــــدار الإسـم، دون طبعة،ریـــجـب والتـــــأدیـن التــــل بیـفاصـد الــور، الحــصفــــد عـــمـمح(3)

.4، ص1998
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و یقوم المجلس التأدیبي بمباشرة مهمته المتمثلة في محاكمة المحضر القضائي 
مختـادل، حافظ الأــعــر الـــدى الجهات المتمثلة في وزیـالمخالف، بعد إخطاره من إح

.)2(أو النائب العام المختص، أو رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین
اللجنة الوطنیة للطعن- ب

في تعد اللجنة الوطنیة للطعن جهة تأدیب ثاني درجة، فهي تختص بالفصل
تشكیلتها بالنظر اختلافما یمیز هذه اللجنة هي الطعون ضد قرارات المجالس، و 

ه محضرین قضائیین، فهذه اللجنة مكونة من للمجلس التأدیبي، الذي یكون كل أعضاء
أعضاء محضرین عددهم ستة عشر محضرا، منهم ثمانیة أعضاء أساسیین وأربعة 
تختارهم الغرفة الوطنیة من غیر أعضاء المجالس التأدیبیة و أربعة قضاة برتبة مستشار 

.)3(بالمحكمة العلیا، یتم تعیینهم من طرف وزیر العدل من بینهم رئیس اللجنة 

لمحضر القضائي التأدیبیة امخالفاتأشكال بعض -ثالثا
تتخذ المخالفة التأدیبیة للمحضر القضائي عدة أشكال یرتكبها سواء أثناء تأدیته 

:لمهنته أو بمناسبتها سنرى أهم هذه المخالفات
رفض القیام بأداء مهامه-1

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03-06من القانون 18المادة ألزمت
بأن یقوم بمهامه، كلما طلب منه ذلك ولا یمكن له رفض الطلب إلا في حالة وجود مانع 
وإلا تعرض للمساءلة التأدیبیة، ومن أمثلة ما یمنع المحضر القضائي من رفض القیام 

و كان العقد أو المحضر المراد تحریره غیر أ، )4(بأداء الخدمة، عدم اختصاصه إقلیمیا

.المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي03- 06من القانون 51المادة(1)
.سالف الذكر03-06من القانون 55المادة (2)
.من القانون نفسه59المادة (3)
یمتد الاختصاص الإقلیمي لكل: ".....المنظم للمهنة على أنه03-06من القانون 2المادة في هذا نصت(4)

".الاختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي التابع لهدائرة مكتب إلى
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ولم )1(أداء الخدمة خارج الأوقات القانونیةمنه شرعي أو مخالف للآداب العامة أوطلب 
.ب على أمر یرخص له بذلكیتحصل الطال

عدم احترام القواعد المهنیة المنظمة لمهنة المحضر القضائي-2
ة عنه قالمراسیم التنظیمیة المنبثأوجب القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي و 

ومن هذه ،على المحضر القضائي بأن یتقید باحترام الالتزامات المفروضة علیه فیها
بتحدید ةوالمتعلق)2(79-09من المرسوم التنفیذي رقم 3الالتزامات ما أوجبته المادة 

یجب على : "كیفیات مسك ومراجعة محاسبة المحضر، حیث جاء فیها على أنه
سجل –سجل الصندوق –فهرس العقود : المحضر القضائي أن یمسك السجلات الآتیة

".سجل الأتعاب في المجال الجزائي–سجل حجز ما للمدین لدى الغیر –الودائع 
امتناعه مسك هذه السجلات نعوفي هذا یسأل المحضر القضائي مساءلة تأدیبیة 

.واعتبار هذا مخالفة تأدیبیة
ویعد كذلك إخلالا بإحدى القواعد المهنیة وشكلا من أشكال المخالفات التأدیبیة 

دت في المرسوموالتي حدِّ ریفة الخاصة بأتعابه، عدم التزام المحضر القضائي بالتع
هحیث حددت أتعاب،القضائيوالمتضمن تحدید أتعاب المحضر ، )3(78-09لتنفیذي ا

وأي إخلال بها كحصوله على أتعاب غیر ،في المجال المدني والجزائي على السواء
، أینة التأدیبیةــــــرضه للمساءلــــــتع)4(صانـــــادة أو النقـالتي حددها له المرسوم سواء بالزی

لا یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي : " على أنه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة416المادة في هذا نصت (1)
قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الثامنة مساءا و لا أیام العطل، إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من 

".قاضيال
جعة محاسبة المحضرراــــــدد كیفیات مسك ومــــــیح2009ري ـــفیف11مؤرخ في 79-09تنفیذي رقم المرسومال(2)

.2009، سنة 11رسمیة عدد القضائي، جریدة 
11عدد ،دد أتعاب المحضر القضائي، جریدة رسمیةـیح2009فیفري 11ؤرخ في ـم78-09یذي ـتنفالالمرسوم (3)

.2009سنة 
اب المضاربة بالمهنة یوجب مساءلته مساءلة ــن بـــون مـدة الزبـــائـه لفــابـــر إنقاص المحضر القضائي لأتعــــیعتب(4)

.تأدیبیة
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أوجب علیه ، كمایمكن أن تتحول لمسؤولیة جزائیة في حال تكییفها لجریمة غدر
من المرسوم السابق 21أن یمكن الزبائن من الاطلاع علیها وهو ما نصت علیه المادة 

على المحضر القضائي في هذا تسلیم 13ذكره، كذلك أوجب نفس المرسوم في المادة 
وصل مفصل للخدمة یسلم للأطراف ولو لم یطلبوا ذلك یفصل فیه المحضر القضائي 

.التي قام بهامختلف العملیات الحسابیة 
الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي
في االإخلال بالواجبات المكلف بها أي فرد باعتباره عضو تنشأ المسؤولیة نتیجة

ة للمحضر القضائي وأساسها ــــــد طبیعة المسؤولیة الجزائیـــــسنحاول تحدیالمجتمع، وعلیه
.ثانیان أوجه قیامهاإلى بیاثم نأتي،أولايــــالقانون
طبیعة المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي وأساسها القانوني-أولا

سیما الأساس القانوني الذي ئیة تحدید طبیعتها القانونیة ولافي مجال المسؤولیة الجزا
.ترتكز علیه في إطارها العام أین سنحاول تطبیقه بشكل خاص على المحضر القضائي

طبیعة المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي-أ
المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، على 03-06لم ینص القانون رقم 

أحكام جزائیة خاصة بالمحضر القضائي وعلى هذا تطبق في هذا المجال القواعد 
ها مسؤولیة شخصیة ولا یتحملها إلا منوتبعا لخصائص المسؤولیة الجزائیة فإنّ ،العامة

.)1(اكتملت في سلوكه وإرادته أركان الجریمة
نه حسب ما جاء في مادته الأولى أكذلك من المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي 

كذلك ، وهو ما یعبر عنه بمبدأ الشرعیة والذي یعدُّ "لا جریمة ولا عقوبة بغیر قانون: "أنه

المؤسسة الجامعیة دون طبعة ، ، - دراسة مقارنة-سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام (1)
.292ص لبنان، دون سنة نشر،والتوزیع،للدراسات والنشر
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یة إلى مبدأي الجزائتخضع العقوبات: "على أنه160مبدأ دستوري حیث جاء في مادته 
."...الشرعیة والشخصیة

والمحضر القضائي یتمثل عمله الشخصي في العمل الذي یتخذه أثناء ممارسة 
ي الذي مهامه أو بمناسبتها، وعلیه وإضافة للمسؤولیة الجزائیة عن الخطأ الشخص

ن قع علیه مسؤولیة أخرى هي المسؤولیة الجزائیة عالمحضر القضائي، فقد تیتحملهُّ 
فعل الغیر تطبیقا لما ذهب إلیه الفقه والاجتهاد الجنائي وهذا نظرا للتطور الحاصل 

عن شخصیة المسؤولیة وفردیة هذا استثناءیعد وتأثرا بما حصل في المسؤولیة المدنیة، و 
.)1(العقوبة في مجال المسؤولیة الجزائیة

الأساس القانوني لمسؤولیة المحضر القضائي الجزائیة- ب
تتقرر مسؤولیة الفاعل عن الجریمة معناه أنها استندت إلى أساس خاص عندما 

، ویتحدد الأساس القانوني للمسؤولیة )2(یبرر مشروعیة توقیع الجزاء تبعا لهذه المسؤولیة
إتیان فعل مجرم :الجزائیة بتوافر عناصرها حیث تقوم على عنصرین هما الخطأ وهو

أنه :غیر قصد والأهلیة أي الإسناد ومعناهاقانونا ومعاقب علیه سواء عن قصد أو عن
. )3(لا یقوم القانون بتحمیل شخصا عبء تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهم

وجد قواعد خاصة تطبق على المسؤولیة الجنائیة للمحضر القضائي توبما أنه لا 
والمشرع الجزائي .مفإنه تطبق علیه مبادئ وقواعد المسؤولیة المقررة في القانون العا

تبنى الخطأ كأساس قانوني للمسؤولیة الجزائیة، ومن ثم فالمحضر القضائي تقوم 
مسؤولیته الجزائیة عن الخطأ الذي یرتكبه أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها وبصفته 

.ضابطا عمومیا سواء أخد هذا الخطأ صورته العمدیة أو غیر العمدیة

.254أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص(1)
.293سمیر عالیة، المرجع السابق، ص(2)
.238،239عة، المرجع السابق، ص أحسن بوسقی(3)
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أوجه قیام مسؤولیة المحضر القضائي الجزائیة- ثانیا
المنظم لمهنة المحضر القضائي نجد أنه بموجب 03-06بالرجوع إلى القانون 

أن السلطة العمومیة فوضته وتحت مسؤولیته تسییر مكتب عمومي :منه4المادة 
ما أنه لحسابه الخاص ما یمكن القول أنه قد تقوم مسؤولیته عن أخطائه الشخصیة، ك

سمح له بممارسة المهنة في شكل شركة مدنیة أو مكاتب منه قد 5وبموجب المادة 
مسؤولیته كشخص معنوي، أیضا ووفقا للاتجاهات الحدیثة یؤدي إلى قیاممجمعة ما 

.للمسؤولیة الجزائیة
الجزائیة عن أخطاء ر تساؤل هل یمكن أن تقوم مسؤولیة المحضر القضائيیثو 

غیره؟
الشخصیةئهزائیة للمحضر القضائي عن أخطاالمسؤولیة الج-أ

، والمحضر )1(الشخص بتحمل نتائج فعله الإجراميالتزامالمسؤولیة الجزائیة هي 
القضائي یــكون مـــسؤولا مسؤولیة جزائیـــة كاملة نتیجة أفعاله الإجرامیة،و یــــعد الخطأ 

إتیان فعل مجرم قانونا ومعاقب والأهلیه ركنا المسؤولیة الجزائیة ، حیث یتمثل الخطأ في 
علیه سواء كان عن قصد أو عن غیر قصد، أما الأهلیة فالقانون لا یحمل شخصا عبئ 

.)2(تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك و الفهم
خطأ یعتبره القانون جریمة و یقرر لها بارتكابهقیام المحضر القضائي فوعلیه 

.لخطأ یؤدي به إلى تحمل مسؤولیته الجزائیة كاملةو هو واع و مدرك  لهذا ا،عقوبة
المنظم لمهنته نجد أن من بین 03-06من القانون 09وبالرجوع لنص المادة 

سنة  25بمهنة المحضر القضائي ، بلوغ المترشح سن للالتحاقالشروط التي تشترطها 
المحضر القضائي ، ما یعني أن )3(بالإضافة إلى تمتعه بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة

.238عة، المرجع السابق ، ص أحسن بوسقی(1)
.239، ص نفس المرجع(2)
یشترط في :" على أنه المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي03-06من القانون 9المادة في هذا تنص (3)

:أعلاه، الشروط الآتیة8المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 
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هذه یتمتع بالأهلیة اللازمة لتحمل مسؤولیته الجزائیة عن أفعاله الشخصیة، إلا أن َّ 
. المسؤولیة قد تعترضها عوارض كالجنون والإكراه

امعنویامسؤولیة المحضر القضائي الجزائیة باعتباره شخص- ب
إمكانیة المنظم لمهنة المحضر القضائي الحق في 03-06لقد أعطى القانون 

11، و كذلك نصت المادة )1(ممارسة المهنة في شكل شركة مهنیة أو مكاتب مجمعة
المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي )2(77-09من المرسوم التنفیذي 

یجوز لمحضرین قضائیین اثنین أو أكثر بدائرة اختصاص مجلس قضائي : "على أنه
ظ الأختام، أن یؤسسوا شركة مدنیة مهنیة واحد، وبعد ترخیص من وزیر العدل حاف
...".یةتخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدن

مكرر حیث تم بموجبها 51وبالرجوع لنصوص قانون العقوبات وبالضبط للمادة 
باستثناء الدولة : "أنهوالتي تنص علىتكریس مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة، 

والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي 
مسئولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 
عندما ینص القانون على ذلك، إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة 

".شخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعالال

التمتع بالجنسیة الجزائریة،-
حیازة شهادة اللیسانس في الحقوق أو ما یعادلها،-
سنة على الأقل ،25بلوغ سن -
.التمتع بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المهنة-

."تحدد الشروط الأخرى و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
.المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي03-06من القانون 5المادة (1)

الالتحاق بمهنة المحضر القضائي، یحدد شروط 2009فبرایر 11مؤرخ في 77- 09المرسوم التنفیذي رقم (2)
. 2009لسنة ، 11عدد ،وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها، جریدة رسمیة 
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ه یمكن مساءلة المحضر القضائي جزائیا بصفته شخص معنوي نَّ إما یمكن القول 
وفي إطار القواعد العامة التي تحكم الشركات المدنیة ومسؤولیة الشركاء فیها وهذا 

.قانون العقوباتمن3مكرر 18مكرر إلى 18بموجب المواد 

المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي عن فعل الغیر-ج
كما رأینا أن مسؤولیة المحضر القضائي هي مسؤولیة شخصیة وهو ما تقرر في 

حیث نصت كلها على مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة فلا یسأل ، التشریعات الحدیثة 
یة قد تتقرر مسؤولیة جزائیا إلا من ارتكب الجریمة أو شارك فیها، إلا أنه وبصفة استثنائ

كمسؤولیة مسیري ، وهو ما تم تكریسه في بعض المجالات، جزائیة عن فعل الغیر
المؤسسات حیث بدأت التشریعات في الأخذ بها لكن بقیت على مستوى ضیق  قبل أن 

.  )1(یتوسع فیها القضاء في نهایة القرن الماضي
والمحضر القضائي بوصفه ضابطا عمومیا یتولى تسییر مكتب عمومي لحسابه 
. الخاص وتحت مسؤولیته منح له حق توظیف مساعدا رئیسیا أو أكثر بحسب الضرورة

.)2(المتضمن تنظیم المهنة03-06من القانون 15وهذا بموجب نص المادة 
تبوع نتائج الجرائم والمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر یشترط فیها لتحمل الم

: الأجراء عدة شروطالمرتكبة من طرف التابعین أو 
.التابع أو الأجیرأن تكون الجریمة مرتكبة من طرف-
بنفسه خطأ هذا الخطأ هو من سمح أو سهل ارتكبوع قد ـــون المتبــأن یك-

. أو ساهم في الجریمة المرتكبة من طرف التابع أو الأجیر

.255أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص (1)
یمكن :"على أنــــــه ضر القضائيـــــــنة المحــــــیم مهـــــالمتضمن تنظ03-06من القانون 9المادة في هــــذا تـــنص (2)

المحضر القضائي أن یوظف تحت مسؤولیته مساعدا رئیسیا أو أكثر و كل شخص یراه ضروریا لتسییر المكتب
."تحدد  شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
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لا یكون المتبوع قد فوض بصفة قانونیة سلطات الحراسة والرقابة الواقعة أن-
.)1(على عاتقه إلى شخص مؤهل

او إذا ما قمنا بإسقاط هذه الشروط على المحضر القضائي بوصفه متبوعا مكلف
بواجب الرقابة على أعمال مساعدیه وعلى المساعد بوصفه تابعا، إذا ما قام هذا الأخیر 

یمة كقیامه بتبیلغ شخص على أساس أنه المعني ووضع مكانه توقیع بفعل یعد جر 
للآخر ولم یكن قد أدى الیمین القانونیة، أعتبر هذا تقصیر وإهمال من المحضر 
القضائي لا ریب أنه یسأل عن فعل هذا المتبوع ویتحمل مسؤولیة جزائیة عن فعل هذا 

. الأجیر

.260أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص (1)
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ل  ـــصـــالفخلاصة 
تناولنا في الفصل السابق الإطار المفاهیمي للمحضر القضائي، فحاولنا من خلال 
المبحث الأول التعرف على المحضر القضائي بالتطرق إلى تعریفه تعریفا لغویا 

وقمنا بتوضیح أهمیته حیث إتضح أن له أهمیة على عدة مستویات، سواء ،وإصطلاحیا
على المستوى الإقتصادي والسیاسي، ثم على المستوى القضائي والإجتماعي وكذا

حاولنا أن نوضح كیف تطورت هذه المهنة فبینا أهم المراحل التي مرت بها و هما 
بعد الإستقلال أین أصبحت مهنة حرة یمارسها مرحلة ما قبل الإستقلال و مرحلة ما

. أشخاص بتفویض من السلطة العامة
ختصاصات التي یمارس فیها المحضر ثم قمنا في المبحث الثاني بتوضیح الا

القضائي هذه المهنة فرأینا أن له اختصاص شخصي وآخر نوعي،  ثم بینا الاختصاص 
الإقلیمي الذي یباشر فیه مهامه، ثم أتینا إلى بیان المسؤولیات التي تقع على عاتق 

أخطر أماومسؤولیة تأدیبیة  ،تتخذ ثلاثة أشكال مسؤولیة مدنیةوالتيالمحضر القضائي
.مسؤولیة قد تقع علیه هي المسؤولیة الجزائیة

وبخصوص قیام المسؤولیة الجزائیة ستكون محل دراستنا في الفصل الثاني والذي 
. تقسیم جرائم المحضر القضائيسیكون مخصص لدراسة 



الفصل الثاني

تقسیم جرائم المحضر 
القضائي
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تمهید
ركن مادي، ركن معنوي وآخر : للجریمة أركان ثلاثةإلى أنّ اءیتجه غالبیة الفقه

أما الركن الشرعي ،ركن مادي وركن معنوي،شرعي، ویتجه آخرون إلى أن لها ركنان
في الجریمة لأن القاعدة القانونیة هي من تحدد النموذج القانوني افحسبهم أنه لیس ركن

.)1(للجریمة وترسم حدودها
إلى ما ذهب إلیه أصحاب الاتجاه الثاني الذین یرون أن للجریمة رجعناوإذا ما 

ركنها المادي إما إلى ركنان وأردنا تصنیف الجرائم بالنسبة لهما نجد أن الجرائم بالنظر 
فهي إما جرائم قصدیة ،ركنها المعنويإلى جرائم ارتكاب وإما جرائم امتناع، أما بالنسبة 

نحاول في هذا الفصل التطرق لأهم جرائم المحضر وإما جرائم الخطأ، وتبعا لهذا س
المادي في مبحث أول، ثم نأتي في مبحث ثاني لبیان أهم كنر الإلى القضائي بالنظر 

.المعنويالركنإلى جرائمه بالنظر 

دون طبعة،  دیوان لعقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة،علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون ا)1(
.39، ص1998المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 
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المبحث الأول
جرائم المحضر القضائي بالنظر إلى ركنها المادي

الركن المادي، والجرائم بالنظر إلى هذا الركن یعتبر السلوك الإجرامي أهم عناصر 
جرائم ارتكاب وهي الجرائم الإیجابیة وجرائم امتناع أو ما تعرف ،نجدها على نوعین

وعلیه ارتأینا تقسیم جرائم المحضر القضائي التي یمكن أن تقع منه إلى ،بالجرائم السلبیة 
اول جرائم الامتناع المرتكبة منه ول، ثم نتنالأمطلب النراه في سجرائم الارتكاب وهو ما 

.ثانيالمطلب الفي 
المطلب الأول

بالارتكابجرائم المحضر القضائي الواقعة 
ذهب أغلب فقهاء الـقانون إلـى أن الجریمة الإیجابیة هي عبارة عن فعل إیجابي 
یقوم به الجاني، ویتمثل في حركة عضویة إرادیة تترتب عنها نتیجة جرمیة یعاقب علیها 

أي عضو من أعضاء جسم ، كما یستوي أن یصــدر هذا الفــعل من)1(قانونال
فقد تصدر من الید حیث یستخدمها الجاني كجریمة التزویر مثلا، )2(الإنسان

، فإذا ما رأو الاختلاس وقد تصدر من اللسان كالجرائم القولیة، كالسب وإفشاء الأسرا
السابق انتفى معها السلوك الإیجابي ویعتبر هذا النوع انقضت الحركة العضویة بالمعنى 

.)3(من الجرائم الأكثر شیوعا واتساعا في الواقع البشري
وتبعا لذلك سنرى أهم جرائم الارتكاب التي قد تقع من المحضر القضائي ضمن قانون 

.العقوبات في فرع أول، ثم نرى أهم هذه الجرائم ضمن القوانین الخاصة

، 1996محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام،دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، )1(
.380ص

،1997محمد على السالم عیاد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دون طبعة، دار الثقافة، عمان، )2(
.93ص

.23، ص2000داود نعیم داود رداد، نظریة الجریمة السلبیة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، فلسطین، )3(
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الفرع الأول
ضمن قانون العقوباتبالارتكابجرائم المحضر القضائي الواقعة 

تضمن قانون العقوبات مجموعة من الجرائم قد یرتكبها المحضر القضائي بوصفه 
ضابطا عمومیا، وهذا بمناسبة تأدیته لمهامه أو بمناسبتها، ومن هذه الجرائم جریمة 

سنرى بعض من هذه الجرائم من الخ، وعلیه...التزویر، إفشاء الأسرار، خیانة الأمانة
.خلال دراسة كل جریمة على حدا

جریمة التزویر-أولا
تعتبر جریمة التزویر من أخطر الجرائم التي قد یرتكبها المحضر القضائي، كونه 

، وهذا بتفویضه في جزء من صلاحیاتها )1(أخل بالثقة التي منحته إیاها السلطة العامة
التي یقوم بتحریرها )2(د أعطى المشرع حجیة المحرراتمن خلال تقدیمه خدمة عامة، وق

من القانون المدني، والتي 324المحضر القضائي وأسبغها بطابع الرسمیة طبقا للمادة 
العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص : "هتنص على أنَّ 

ا للأشكال القانونیة مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبق
".في حدود سلطته واختصاصه

أما بالنسبة لتعریف جریمة التزویر فالمشرع لم یتناولها بالتعریف وترك هذه المهمة 
تغییر في الحقیقة أیا كانت وسیلته وأیا كان : "حیث عرفها أحد الفقهاء بأنهااءللفقه

.)3("یلجأ إلیه الجاني بغیة غش المجني علیه والاحتیال علیه،موضوعه

صبحي نجم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة، الطبعة محمد)1(
.53، ص2006الأولى  دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

ثبت تزویره یعتبــــــر ما ورد في العــــــهد الرسمي حــــجة حتى ی: "من القانون المدني5مكرر 324نصت المادة )2(
".ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني

،دون طبعة،     -دراسة تحلیلیة مقارنة- كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، )3(
.9، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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تزویر فعل یتمثل في تحریف یحدثه الجاني عمدا وبقصد : " بأنّهاكما عرفت
.)1("الغش في محرر بإحدى الطرق المبینة في القانون

ولقد تناول المشرع جریمة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة في المواد 
.من قانون العقوبات الجزائري218إلى المادة 215، 214من 

من خلال التعریفات السابقة نستخلص أركان جریمة التزویر والمتمثلة في ركن 
.مادي وآخر معنوي بالإضافة إلى ركن الضرر

الركن المادي لجریمة التزویر في المحررات الرسمیة-أ
المحررات الرسمیة بفعل المحضر القضائي یقوم الركن المادي في جریمة تزویر

:بتوافر العناصر التالیة
.تغییر الحقیقة في محرر رسمي أو عمومي-
.أن یكون بإحدى الطرق المبنیة في القانون-
.أن یكون بقصد الإضرار بالغیر-
تغییر الحقیقة في محرر رسمي أو عمومي-1

من )2(عبارة عن كذب مكتوبیعتبر تغییر الحقیقة هو جوهر التزویر، والذي هو 
، وأن یكون المحل الذي یرد علیه )3(خلال إنشاء حقیقة مخالفة أو تحریف حقیقة قائمة

، ولا عبرة باللغة التي سطر بها هذا المحرر ولا بطریقة امكتوباتغییر الحقیقة محرر 
.)4(تحریره

ریع الجــــزائري، الجزء الثانـــي، دیــــوان المطبــوعات الجامعیة دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التش) 1(
.66، ص2005قسنطینة 

فخرى عبد الرزاق صلیبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم الأول، الطبعة الثانیة، المكتبة القانونیــــة بغداد )2(
. 26، ص2000

زكـي أبـو عامـــر، سلیــمان عبـد المنـعـــم، قانـــون العقــــــــوبات الخاص،، دون طـــبعــــة، منشــــورات الحلبي محـمـــــد)3(
.536ص2007الحقوقیة، لبنان ،

،1976عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، )4(
.145ص
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ن مجموعة من العلامات والرموز تعبر اصطلاحا ع: "وعرف المحرر على أنه
.)1("مجموعة من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص أو أشخاص معینین

وعلیه إذا قام المحضر القضائي بتغییر الحقیقة في المحررات التي حددها القانون 
كالمعاینات وقام بتغییر الحقیقة فیها، فقد وقع في جریمة التزویر ما یوجب مساءلته 

.قانونا
طرق التزویر-2

من قانون العقوبات 215و214التزویر في نص المادتین حدد المشرع طرق 
:الجزائري الذي یقع في المحررات الرسمیة أو العمومیة وهي عبارة عن طریقتین وهي

وضع توقیع : تزویر مادي تتغیر به الحقیقة بإحدى الطرق المادیة والمتمثلة فيإما-
مزور، أو حذف أو إضافة أو تغییر مضمون المحرر، وإما اصطناع محرر بحیث 

.)2(یترك هذا النوع من التزویر أثر محسوس وتقع على العین
: الطرق المعنویة والمتمثلة فيو إمــا تزویــر معـــنوي تتغـــیر بـــه الحقـــیقة بـــإحدى -

تدوین اتفاقات أو أقـوال غیـــر الـــتي صــدرت من المتعاقدین أو أملوها، أو جعــل 
غیر معترف بها في صــورة واقــعة معتـــرف بهـــا، أو وقـــعت في أنّهاواقعة یعلم 

صحیح حــضوره أو تحریــف أي واقعة أخرى بإغفال أمر، أو إیراده على وجه غیر 
.)3(وهذا النوع من التزویر لا یدرك البصر أثره

.74محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص)1(
، الجزء الثاني، الطبعة العاشرة، دار-تزویر المحررات-أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،)2(

.   398، ص2010هومة  الجزائر، 
.398المرجع نفسه ، ص)3(



تقسيم جرائم المحضر القضائي  الفصل الثاني

40

الضرر في جریمة التزویر-3
، ویرجع تقدیره )1(یقصد بالضرر إهدار أو إنقاص لحق أو مصلحة یحمیها القانون

لقاضي الموضوع، وهو ملزم في قضائه بالإدانة بإثبات توافر الضرر، وإلا كان حكمه 
، ویستوي أن )2(قیام الضرر من مجمل حیثیات الحكممشوبا بقصور الأسباب، ویستفاد

یكون الضرر مادي أو معنوي أو ضرر حال أو محتمل الوقوع المهم هو توافره وقت 
.إرتكاب الجریمة

الركن المعنوي لجریمة التزویر في المحررات الرسمیة- ب
القصد جریمة التزویر في المحررات من الجرائم القصدیة التي یلزم لقیامها توافر 

الجنائي العام لدى المزور كما أنها من جهة أخرى من جرائم القصد الخاص باعتباره نیة 
، ویتوافر القصد )3(أو غایة یتوخاها الجاني من جراء ارتكابه للركن المادي للتزویر

یتم في غییرالجنائي العام بتوافر إرادة الجاني في تغیر الحقیقة مع علمه بأن هذا الت
انتفى القصد الجنائي وانتفت جهل الجاني أو غلطثبت، فإذا )4(و عموميمحرر رسمي أ

.معه الجریمة
أما القصد الجنائي الخاص فهي نیة الجاني في الغرض من هذا التزویر والمتمثلة 

وقوع الجاني في تغیر الحقیقة بالشطب مثلا ثبتفي الغش فإذا ما انتفت هذه النیة و 
كان نتیجة إهمال منه فلا تقوم جریمة التزویر في حقهأو تحریر في بیانات المحرر

ومع ذلك فإنه لا بد من التنبیه إلى أن استعمال المحرر المزور لیس ركنا في الجریمة 
فقد لا یستخدم هذا المحرر، ومع ذلك تقوم الجریمة بتوافر أركانها، لأن استعمال المحرر 

عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الطبعة الأولىعلي)1(
. 187منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان، دون سنة نشر، ص

.564محمود زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص)2(
.77صدردوس المكي، المرجع السابق،)3(
.299أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،تزویر المحررات، المرجع السابق، ص)4(
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من قانون العقوبات بشرط توافر 218المزور هو جریمة قائمة بذاتها حسب نص المادة 
.العلم بذلك

جریمة إفشاء السر المهني- ثانیا
یعاقب بالحبس من : "من قانون العقوبات الجزائري على أنه301/1نصت المادة 

دج، الأطباء والجراحون 100000دج إلى 20000شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 
المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص 

الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم أفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم 
".فیها القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك

وقــد أكـد المشـرع عـلى المحافـظة علـى السر المهني بالنسبة للمحضر القضائي في 
منه 11متضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي وهذا في المادة ال03-06القانون 

والعلة في تجریم إفشاء السر المهني هي جلب الطمأنینة بین المحضر والزبون، وكما 
.أنه من إحدى مقتضیات النزاهة والاستقلالیة بهدف القیام بواجباته على أكمل وجه

قانون العقوبات 301ادة وتقوم جریمة إفشاء السر المهني المنصوص علیها في الم
صفة من أؤتمن على السر، وهو الركن المفترض وركن مادي : بتوافر ثلاثة أركان هي

.یتمثل في إفشاء السر المهني، وركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي
جریمة إفشاء السر المهنيلالركن المفترض -أ

ن الأشخاص ، والمحضر القضائي من بی)1(السر المهني عموما هو سر وظیفي
المهني، وقد أكد القانون المنظم لمهنته على هذه الذین ألزمهم القانون بحفظ السر

.همن11المهمة وهذا في نص المادة 
أن قانون العقوبات الفرنسي لا یوقع العقوبة إلا على : "" غارسون"وفي هذا یقول 

.)1("أشخاص ملتزمین بحكم مهنتهم بكتمان الأسرار

ــشرأحســــن بوســــقیـــعة، الـــوجـــــیـــز في الـــقانــون الجنــــائي الـــخاص، الجـــزء الأول، الطبعة)1( ، دار هومــة السابعة عــ
.277ص،  2014الجزائر،
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لجریمة إفشاء السر المهنيالركن المادي - ب
یعتبر الإفشاء الفعل الذي تتحقق به الجریمة من الناحیة المادیة، وهو السلوك 

، وقد اختلف الشراح في تحدید معنى السر إلا أن هناك من یرى )2(الذي تتم به الجریمة
، سواء كان ضررا مادیا )3(أن السر هو ما یضر إفشاؤه بسمعة صاحبه وكرامته

معنویا ولا یشترط أن یكون السر قد أفضى به إلى من أؤتمن علیه، بل ویعد في حكم أو
السر كل أمر یكون بحكم طبیعته أو بالظروف المحیطة به سرا ولو لم یطلب كتمانه 

.)4(صراحة
الركن المعنوي لجریمة إفشاء السر المهني-ج

لا یجهل جریمته، وعلیه القصد الجنائي یكمن في إرادة الفاعل لارتكاب الفعل وهو 
فهذه الجریمة هي جریمة عمدیة، القصد الجرمي المتطلب فیها هو القصد العام، كون 
أن هذا الفعل یعد بحد ذاته فعلا مشینا، ومن ثم لا یحتاج لقیام الجریمة نیة خاصة هي 
نیة الإضرار بالغیر، ولا یعتد هنا بالبواعث ولو كانت مصلحة عامة طالما لم یكن 

شاء ضمن الحالات المصرح بها قانونا، كما لا تقوم الجریمة إذا حصل الإفشاء عن الإف
.)5(إهمال أو عدم احتیاط

(1)Garcon, Emile : code pénal annaté : T.I : ART 1-405 : Ancienne Maison L.larose
et focele : Paris : 1901/190 : P13.

عیة،الإسكندریة، ـدار المطبوعات الجامدون طبعة،م الخاص،ــرح قانون العقوبات القســاذلي، شــوح عبد االله الشـــفت)2(
.402ص، 2001

.217فخري عبد الرزاق صلیبي الحدیثي، المرجع السابق، ص )3(
.47یة، دار العــلم للجمیع، لبنــان، صـــــــاني، الطبـــعة الثـانــــجنـــدي عبـــد المـــالك، الموســوعــة الجــنائــیة، الـجــزء الث)4(
، المجلد الثامن-دراسة مقارنة-لاح مـطر، مـوسوعـة قـانـون العـقوبـات العـام والخـاص للعـلامة رینه قارو ـلیــن ص)5(

2003تلكات، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ــــنایات والجنح ضد الأشخاص وفي الجنایات ضد الممــــفي الج
.58ص
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أسباب إباحة السر المهني- د
إن القاعدة المتضمنة للحفاظ على السر المهني قاعدة لیست على إطلاقها

هناك حالات لا فالمشرع لم یجعل إفشاء السر المهني جریمة في كل الحالات، بل توجد 
تقوم معها الجریمة فإذا ما رضي صاحب السر بإفشاء هذا السر فهذا من أسباب 

للشهادة أمام القضاء بهدعيالإباحة ، كما أن هذا السر لا یلزم به الملتزم به إذا 
ة حأو كان إفشاؤه من أجل التبلیغ عن جریمة إذا ما كانت تحمل وصف جنایة أو جن

.)1(وقوعهاأو منع 
جریمة إتلاف المال-ثالثا

من قانون العقوبات حیث جاء فیها 120جاء النص على هذه الجریمة في المادة 
إلى 20000یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من : "على أنه 

دج، القاضي، أو الموظف، أو الضابط العمومي الذي یتلف أو یزیل بطریق 100.000
الإضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الغش وبنیة 

".الصفة أو سلمت له بسبب وظیفته
من خلال نص المادة فهذه الجریمة تقوم بتوافر ثلاثة أركان هي صفة الجاني 

.كركن مفترض، والركن المادي والمعنوي
الركن المفترض في جریمة إتلاف المال  -أ

من قانون العقوبات والتي تقع منهم 120ذكرتهم المادة الذینبین الأشخاصمن
امكلفاعمومیاوعلیه فالمحضر القضائي باعتباره ضابط،الجریمة الضابط العمومي

منقولة هذه الصفة یتسلم من الزبائن وثائق أو أموالاببتسییر مصلحة عـمومــیة، فهــو 
.سندات أو عقودأو

.284، 283أحسن بوســقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص )1(
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لجریمة إتلاف المال  ماديالركن ال- ب
من قانون العقوبات هما 120یقوم الركن المادي على سلوكین حسب نص المادة 

الإتلاف أو الإزالة واللذان یقعان على محل الجریمة المتمثل في السندات أو العقود 
.أو الوثائق أو الأموال المنقولة المسلمة للمحضر القضائي أو التي كانت في عهدته

الإتلاف والإزالة-1
ر القضائي، كالتمزیق للوثیقة یتحقق هذا السلوك بأي عمل یقدم علیه المحض

السند أو العقد الذي بحوزته، أو تحطیم أو كسر للأموال المنقولة بهدف جعلها غیر أو 
.صالحة أو تالفة، أو بأي وسیلة یلجأ إلیها

محل الجریمة-2
الوثائق أو السندات أو العقود التي المحل الذي تقع علیه جریمة الإتلاف هي

بحوزته والتي قد ترتب حقوقا أو التزامات تهم أصحابها، و ملفات التنفیذ، وعقود التبلیغ 
.)1(والمعاینات

العلاقة بین تسلیم الأشیاء وبین وظیفة المحضر القضائي-3
یقوم الركن المادي لهذه الجریمة، لابد أن یكون المال أو السندات أو العقود حتى

عهدته بسبب وظیفته أو الوثائق محل الجریمة بحوزة المحضر القضائي وتحت 
.سلمت له بوصفه ضابطا عمومیاأو
الركن المعنوي لجریمة إتلاف المال  - ب

جریمة إتلاف المال من الجـرائم العمدیة التي تتطلب قصدا عاما وآخر خاصا 
بحیث یكون المحضر القضائي عالما بصفتـه، وعالما بصفة الأشیاء التي بحوزتـه ورغـم 

وهو نیة الإضرار أو الغش ،ذلك قـام بإتـلافها أو إزالـتها، كما تتطلب قصدا خاصا 

.140الكوشة یوسف، المرجع السابق، ص)1(
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قانون العقوبات، فإذا وقع الإتلاف نتیجة إهماله من 120حسب ما جاء في نص المادة 
.)1(وقلة احتیاطه، فلا تقوم جریمة إتلاف المال لعدم توافر القصد الجنائي الخاص

الفرع الثاني
ضمن القوانین الخاصةبالارتكابجرائم المحضر القضائي  الواقعة 

ن الجرائم یعتبر قانون الفساد من القوانین الخاصة التي تحتوي على مجموعة م
التي یمكن للمحضر القضائي أن یتورط في ارتكابها، ومن بین هذه الجرائم جرائم 

. اختلاس الممتلكات و هو ما نبینه أولا ، ثم جریمة الغدر ثانیا
جریمة اختلاس الممتلكات أو استعمالها على نحو غیر شرعي-أولا

)2(بالوقایة من الفساد ومكافحتهق ـــالمتعل01-06ون ــــانـــمن ق29ادة ــــنصت الم

إلى 20000یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من ":أنهعلى 
دج كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا وبدون وجه 100.000

حق، أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر، أیة 
أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد ممتلكات أو أموال أو 

".بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها
على المال وهناك من یتجه نحو وصف هذه الجریمة بأنها والاختلاس هو اعتداء

وثیقة صلة لمال المختلس لصورة مشددة لجریمة خیانة الأمانة، وتكمن خطورتها في أن 
، والمشرع من خلال هذا النص تتجه نیته لحمایة المال )3(ا الجانيبالوظیفة التي یشغله

العام و المال الخاص على حد السواء، متى عهد به للمحضر القضائي و كان تحت 

عبد االله سلیمان، دروس في شـرح قانـون العقــوبـات الجزائـري، دون طبعة، القسم الخاص، دیوان المطبوعات )1(
.101الجامعیة ،الجزائر، دونسنة نشر، ص

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01- 06القانون رقم )2(
.2006لسنة 14عدد 

، 1986لقاهرة، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،دون طبعة، دار النهضة العربیة، ا)3(
.94ص
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29حیازته بحكم وظیفته  أو بسبها، أما بالنسبة لأركان الجریمة فمن خلال نص المادة 
.الجریمة على ركن مادي وآخر معنويمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، تقوم هذه

الركن المادي لجریمة الاختلاس-أ
فعل الاختلاس، محل جریمة الاختلاس : ویتكون الركن المادي من العناصر التالیة

.وعلاقة الجاني بمحل الجریمة
فعل الاختلاس-1

فعل الاختلاس بتصرف الجاني في المال الذي في حوزته على اعتبار أنه یتحقق
تحویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة : "بأنهرف الاختلاس وعّ .)1(ملك له

.)2("وقتیة على سبیل الأمانة إلى حیازة نهائیة على سبیل التملك
علیه عدم رد المحضر القضائي للمال المتحصل علیه من التنفیذ مثلا بعد وبناء

مطالبة صاحبه أو ثبوت عجزه عن رده، یعد قرینة على اختلاس المال إلا إذا أثبت 
.)3(إهماله أو إثبات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ كالسرقة، والحریق

محل جریمة الاختلاس-2
قانون مكافحة الفساد، فمحل الجریمة هو من 29بالرجوع لنص المادة 

أو الأموال أو الأوراق المالیة سواء كانت عمومیة أو خاصة، ثم وسع،)4(الممتلكات
شرع في دائرة التجریم لیشمل أي شيء آخر لم یتم الإشارة إلیه في النص ما یمكن الم

. )5(أن یكون موضوع الاختلاس شیئا ذا قیمة معنویةاالقول جواز 

.47محـمد صبحي نجــم، المرجـع السابق، ص)1(
.59أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول،المرجع السابق، ص)2(
، 1999رمسیس بهنام، قانــــــــون العقوبات، جرائم القسم الخاص، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصر، )3(

.368ص
الموجودات بكل أنواعها، ســــواء كانت مادیة أو غیر : "الممتلكات بأنها01- 06من قانون 2عرفت المادة )4(

وسة أو غیر ملموسة، والمساندات أو السندات القانونیة التي تثبت لملكیة مادیة، منقولة أو غیر منقولة، ملم
".الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

.503محمود زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص)5(
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علاقة الجاني بمحل جریمة الاختلاس-3
إن جریمة الاختلاس لا تقع بمجرد ارتكاب الجاني السلوك الإجرامي، وإنما یلزم أن 
یكون محل الجریمة موجود بحیازة الجاني، وقد تم بحكم مهامه و أن تكون الوظیفة هي 

لهذه الأموال من سهلت ارتكاب الجریمة أو بمناسبتها، فلولا الوظیفة لما توصل الجاني 
.)1(أو الممتلكات

الركن المعنوي لجریمة الاختلاس- ب
جریمة الاختلاس جریمة قصدیة، یشترط توافر القصد الجنائي لدى المختلس 

أو لأحــــــــد الزبائــــــــــن ،بحیث یــكون علــــى علــــــم بــــــــــأن المال الــذي بین یدیـــه مــلك للدولة
اف التـــنفیذ، وقـــد استلمه بحكم وظیفته أو بسببها، ومع ذلك اتجهت إرادته إلى أو أطــــر 

اختلاسه أو إتلافه أو تبـــدیده أو احتـــجازه وبالإضافـــة للقصد العام لا بد من توافر القصد 
الخاص و هو نیة تملك المحضر القضائي الشيء المختلس الذي بحوزته، بحیث لو لم 

اص المتمثل في نیة التملك فلا تقوم جریمة الاختلاس، لكن مع هذا قد یتوفر القصد الخ
.یشكل جریمة أخرى مثل الاحتجاز أو استعمال هذه الأشیاء على نحو غیر مشروع

جــــریـــمـــة الـغـــــدر- ثانیا
المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون 30هذه الجریمة تناولتها المادة 

یعد مرتكب لجریمة الغدر ویعاقب بالحبس من سنتین : "هتي تنص على أنّ ومكافحته وال
دج، كل موظف عمومي 1000.000إلى 200.000إلى عشر سنوات وبغرامة من 

یطالب أو یتلقى أو یشرط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء 
و لصالح الأطراف الذین یقوم أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أ

".بالتحصیل لحسابهم

.ومن نص المادة نستخلص أركان جریمة الغدر حیث تقوم على ركن مادي وآخر معنوي

.49محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص)1(
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الركن المادي لجریمة الغدر-أ
الركن المادي في جریمة الغدر بقیام المحضر القضائي بتحصیل مبالغ یتمثل

مالیة وحقوق غیر مستحقة أو تتجاوز ما هو مستحق، وعلیه یكون محل جریمة الغدر 
.المالیةهو المبالغ 

المتعلق بتنظیم مهنة المحضر 03-06من القانون 37حیث بینت المادة 
القضائي، أنه في مقابل تقدیم المحضر القضائي خدمات للزبائن فهو یتقاضى أتعاب 
مباشرة منهم وهذا طبقا للتعریفة الرسمیة الموضحة بمرسوم الأتعاب الخاص بهم، كما 

من القانون السابق أن المحضر القضائي یقوم بتحصیل كل الحقوق 35بینت المادة 
لرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدها، ویدفع هو هذه المبالغ وا

لقباضة الضرائب، فإذا ما قام المحضر القضائي سواء بطلب أو تلقي أو اشتراط 
أو الأمر بتحصیل هذه المبالغ وكانت مجاوزة لما هي مستحقة أو كانت غیر مستحقة 

.)1(رأصلا، وقع تحت طائلة جریمة الغد
الركن المعنوي لجریمة الغدر - ب

فیها یتطلبنها المعنوي صورة القصد الجنائي جریمة عمدیة یتخذ ركرالغدجریمة 
، فلابد من علم المحضر أن ما )2(القصد العام الذي یقوم على عنصر العلم والإرادة

أو أنه یزید عن ما هو مستحق، واتجاه إرادته إلى ،طلبه أو أخده من مال غیر مستحق
أخد هذه المبالغ، وتنتفي الجریمة إذا وقع المحضر في غلط، ولا عبرة بالبواعث على 

على المال سواء لنفسه لاءیالاستالجریمة، فلا یهم أن تكون نیته قد اتجهت إلى 
.)3(أو لمصلحة الدولة

.80السابق، ص عمر السعید رمضان، المرجع)1(
الطبعة الثانیة،  دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریةمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص،)2(

.202، ص1989
.81،80عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص )3(
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المطلب الثاني
بالامتناعائي الواقعة جرائم المحضر القض

یعتبر الموقف السلبي الصورة الثانیة من صور السلوك الإجرامي، وقد عرف 
إحجام شخص عن إتیان فعل ینتظره الشارع منه ویشترط لذلك وجود :الامتناع بأنه

.)1(واجب قانوني یلزم بهذا الفعل
.)2("إحجام إرادي عن فعل واجب: "وقد عرفه البعض على أنه

القضائي بصفته ضابطا عمومیا مكلف بخدمة عمومیة فوضته فیها والمحضر 
السلطة العمومیة، فإذا ما امتنع من دون سبب شرعي عن أداء هذه الخدمة قامت جریمة 

المتضمن تنظیم 03-06من القانون 18الامتناع في حقه، وفي هذا نصت المادة 
مه كلما طلب منه مهنة المحضر القضائي على وجوب قیام المحضر القضائي بمها

ورغم قلة جرائم الامتناع عموما وقلتها في حق المحضر ذلك، إلا في حالة وجود مانع،
جرائم امتناع أو إحجام قد تقع من دُّ عَ ي تُ أهم الجرائم التّ ینالقضائي سنحاول تبی

المحضر القضائي، من خلال بیان الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات في 
في من المحضر القضائيتي إلى بیان الجرائم التي تقع نأفي فرع ثانيفرع أول، ثم

.القوانین الخاصة
الفرع الأول

ضمن قانون العقوباتبالامتناعجرائم المحضر القضائي الواقعة 
من المهام الملقاة على عاتق المحضر القضائي هي تنفیذ الأحكام أو القرارات 
أو الأوامر القضائیة الصادرة في جمیع المجالات، ماعدا المجال الجزائي، وامتناع 

نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمود)1(
.   375، ص1998

1997ض، مصر، رمسیـــــس بــــهــنـــام، النـــظـــــریــــة العـــامـــة للقـــانــون الجنـــائــي، الطــــبعة الثــالثة، طبــع دار المعار )2(
.535ص
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المحضر عن تنفیذ الأحكام القضائیة یعد إساءة إلى الجهة المنفذ لها، ویعد رفضه 
، ما أدى إلى قیام المشرع  بتجریم هذا الفعل، وهي الجریمة المنصوص علیها )1(تعسفیا

من قانون العقوبات 119لعقوبات، كما وردت في المادة مكرر قانون ا138في المادة 
جریمة الإضرار بالمال المرتكبة من موظف عمومي نتیجة إهماله، وعلیه سنرى جریمة 

لمال نتیجة إهمال جریمة الإضرار باو ثانیاعن تنفیذ حكم قضائي أولا، الامتناع
.المحضر القضائي

جریمة الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي-أولا
مكرر قانون العقوبات حیث 138لقد نص المشرع على هذه الجریمة في المادة 

كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي : "جاء فیها على أنه
أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 

".دج100.000إلى 20.000سنوات، وبغرامة من 
لأصل أن دور الدولة یقتصر على التسهیل و المعاونة في عملیة التنفیذ بواسطة فا

موظفیها من محضرین و رجال السلطة العامة، الذین یقومون بإجراء التنفیذ الجبري متى 
دون أن یكون له امتناعطلب الصادر لصالحه الحكم ذلك، و متى صدر من الموظف 

).2(عن تنفیذ القوانین و الأحكامامتناعمبرر قانوني، كنا أمام جریمة 

: هيو مكرر قانون العقوبات تبرز معالم أركان هذه الجریمة 138ومن خلال نص المادة
الركن المفترض في جریمة امتناع عن تنفیذ حكم قضائي-أ

تقتضي هذه الجریمة أن یكون مرتكبها موظفا دون غیره، وهذا عنصر مفترض 
وینظر إلى هذا الركن في جریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأوامر والأحكام من زاویة 
صفة الجاني والمعهود له القیام بما أمر به القانون، والمحضر القضائي بوصفه ضابطا 

.375بـربـارة عبد الرحـمن، المرجع السابق، ص)1(
عبـــد الفـــتاح مـراد، جــرائــم الامتناع عـــن تنفـــیذ الأحكـــام و غیـــرهـــا من جرائم الامتناع، دون طبعة، مصر، دون)2(

.70سنة النشر، ص
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وهذا عملا ،ود لهم بتنفیذ الأحكام والقراراتعمومیا من الموظفین العمومیین المعه
. )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة611بأحكام المادة 

الركن المادي لجریمة الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي- ب
یتمثل الركن المادي في جریمة الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي في السلوك 

ویتخذ هذا .تنفیذ الأحكام القضائیةقانون، و عدم القیام بما أمر به الالإجرامي وهو 
قانون العقوبات إحدى الصور المتمثلة في الامتناع 138السلوك حسب نص المادة 

كرفض المحضر القضائي تنفیذ حكم طلب منه تنفیذه ولا یوجد ما یبرر به رفضه
.أو باعتراض أو عرقلة تنفیذ هذا الحكم

ع عن تنفیذ حكم قضائيالركن المعنوي لجریمة الامتنا-ج
یقوم الركن المعنوي لهذه الجریمة على القصد الجنائي العام بعنصریة العلم والإرادة 

مكرر قانون العقوبات جاء صریحا وواضحا في اشتراط 138حیث أن نص المادة 
تناع عن القصد الجنائي المتمثل في العمد، فیجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى الام

التراخي في تنفیذه مع علمه بصفته كموظف عمومي، ولا لقضائي، أوتنفیذ الحكم ا
یشترط هنا القصد الخاص، ولا یهم الباعث من الامتناع أو الرفض سواء بدافع الشفقة 

.مثلا بالمنفذ علیه طالما أنه لا یوجد أي مانع من التنفیذ
جریمة الإضرار بالمال نتیجة إهمال المحضر القضائي- ثانیا

مكرر من قانون العقوبات حیث 119المشرع على هذه الجریمة في المادة نص
یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من : "جاء نصها كالآتي

-06من القانون 2دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة 200.000إلى 50000
فساد ومكافحته، تسبب والمتعلق بالوقایة من ال2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01

یتـــم التنفــــــیذ مــــن طــــرف المحضرین : "دنـــیة والإداریــــة عـــلى أنـــهمن قــانـــون الإجـــراءات الم611تنص المادة )1(
القضـــائیـــین بنــــاء عـــلى طـــلب المستفــــید مــــن السنـــد التنفیذي، أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي، تثبت علاقة

".الدائن بممثله طبقا لما یقرره القانون
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بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة 
أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت یده 

".سواء بحكم وظیفته أو بسببها
:عنوي وعلیه تقوم هذه الجریمة على الركن المفترض، وركن مادي وآخر م

الركن المفترض لجریمة الإضرار بالمال نتیجة إهمال المحضر القضائي-أ
مكرر قانون 119یلزم لقیام الجریمة صفة الموظف العمومي، حیث أحالت المادة 

أنّ بالتي اعتبرت هذه الأخیرة 01-06من قانون مكافحة الفساد 2العقوبات إلى المادة  
ة والمحضر القضائي من الضباط العمومیین الضابط العمومي یدخل ضمن هذه الفئ

.التي تتوافر فیهم هذه الصفة، كما یجب توافر هذه الصفة وقت ارتكاب الجریمة
الركن المادي لجریمة الإضرار بالمال نتیجة إهمال المحضر القضائي- ب

یعتبر الإهمال السلوك الإجرامي الذي یرتكبه المحضر القضائي ویتخذ عدة صور 
المحضر القضائي الحیطة والحذر عند القیام بمهامه، أو الامتناع عن القیام كعدم اتخاذ 

بالتزاماته القانونیة مثل تركه لأموال الزبائن داخل مكتبه والتأخر في إیداعها في الخزینة 
.العمومیة مما یؤدي إلى سرقتها أو ضیاعها

اع التي تتطلب والإهمال هنا معناه الترك واللامبالاة وهي من صور جرائم الامتن
حصول نتیجة فیها، وقد اشترط المشرع أن یكون هذا الإهمال واضحا، كما أن محل 
جریمة الإهمال هي الأموال سواء العمومیة أو الخاصة أو ما یقوم مقامها من أشیاء 
وكذا الوثائق أو السندات أو الأموال المنقولة على حسب تعبیر المشرع، وجریمة 

تتحقق النتیجة فیها، ومن تم لا تكون تامة إلا بتحقق النتیجة الإضرار بالمال یجب أن
وإلا لا تقوم الجریمة، ولا یكتمل الركن المادي وقیام الجریمة إلا بثبوت العلاقة السببیة 

.)1(بین الإهمال والضرر الحاصل للمال سواء كان سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع

.139،  صالكوشة یوسف، المرجع السابق )1(
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الركن المعنوي لجریمة الإضرار بالمال نتیجة إهمال المحضر القضائي-3
یقوم الركن المعنوي في هذه الجریمة على عنصر الخطأ كون الجریمة من الجرائم 
غیر العمدیة، فهي تقوم على الخطأ الذي نشأ بتمام حصول الضرر الناتج عن الإهمال 

.الواضح الذي تسبب فیه المحضر القضائي
الثانيالفرع
ضمن القوانین الخاصةبالامتناعجرائم المحضر القضائي الواقعة 

من جرائم الامتناع المرتكبة من طرف المحضر القضائي ضمن القوانین الخاصة 
03-06من القانون 35جریمة التهرب الضریبي، كونه مكلف بموجب نص المادة 

رسوم لحساب الخزینة المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، بتحصیل الحقوق وال
العمومیة، فهو یقوم بتحریر عقود ومحاضر وهذه العقود والمحاضر تتطلب تسجیلها 
بموجب قانون التسجیل، بالإضافة إلى دفع حقوق الطوابع بموجب قانون الطابع 
بالإضافة إلى هذا یقع على عاتق المحضر القضائي رسم على رقم الأعمال والمتمثل 

المضافة، فإذا لم یلتزم المحضر في تسدید هذه الحقوق عد مرتكبا في الرسم على القیمة 
لجریمة الغش أو التهرب الضریبي حیث تعرف الضریبة بأنها اقتطاع مالي تقوم به 
الدولة عن طریق الجبر من ثروة أشخاص طبیعیین أو معنویین وهذا بغرض تحقیق نفع 

.)1(عام
بصفته جریمة جزائیة والغش الغش الضریبي : ویتخذ الغش الضریبي صورتین

الضریبي بصفته مخالفة جبائیة وهذه المخالفة تفرض جزاءات تصدر عن الإدارة وتعرف 
جریمة الغش الضریبي على أنها استعمال طرق وأسالیب احتیالیة من أجل التملص
أو محاولة التملص سواء كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة أو دفع الضرائب والرسوم 

.)2(ضةالمفرو 

.487، 486أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  )1(
.687المرجع نفسه، ص)2(
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المبحث الثاني
المعنويإلى الركنجرائم المحضر القضائي بالنظر 

الجریمة لیست كیانا مادیا قوامه الفعل وآثاره، ولكنها بالإضافة إلى الكیان المادي 
لابد لها من توافر الركن المعنوي والذي یمثل الأصول النفسیة لمادیات الجریمة والسیطرة 

وي أهمیة كبیرة في النظریة العامة للجریمة، فمن خلاله النفسیة علیها، وللركن المعن
یتمكن القاضي من التعرف على مدى خطورة الفاعل وتوقیع العقوبة المناسبة والمتلائمة 

.)1(مع درجة خطورته
ركن المعنوي تقوم على صورتین صورة العمد إلى الوعلیه فالجریمة بالنظر 

ضر القضائي بالنظر لهذا الركن إما جرائم قصدیة أو القصد وصورة الخطأ، وجرائم المح
.وهو ما نراه في المطلب الأول، وجرائم الخطأ وهو ما نتطرق له في المطلب الثاني

المطلب الأول
جرائم المحضر القضائي القصدیة

حتى تتم مساءلة الجاني عن جریمة عمدیة یجب أن یكون هذا الأخیر عالما بأنه 
وأن تتجه إرادته السلیمة إلى تحقیق نتیجة ضارة بمصلحة محمیة یقوم بمخالفة القانون، 

لابد من التعرف ،قانونا لكي نتمكن من التعرف على جرائم المحضر القضائي القصدیة
نواع إلى بیان أفي فرع ثاني على القصد الجنائي وبیان عناصره في فرع أول، ثم نأتي 

.القصد الجنائي

نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان محمد) 1(
.517، ص1998
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الفرع الأول
القصد الجنائي وبیان عناصرهتعریف

ه تظهر الصور التي یقوم علیها الركن المعنوي، فمن خلالأحدیعد القصد الجنائي 
ئي أولا، ثم ف القصد الجناــــریـنحاول تعـس، و لتـوضیح ذلكوتتجلى الخطورة الإجرامیة

.نأتي ثانیا إلى بیان عناصر القصد الجنائي
تعریف القصد الجنائي-أولا

یعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي كما عرفته بعض التشریعات كالمشرع لم 
، وبالرجوع إلى تعریف الفقه فقد )2(، وإنما اكتفى بالنص في الجرائم على العمـد)1(اللبناني

عرفه بأنه اتجاه الإرادة الآثمة للفاعل لارتكاب الفعل المكون للجریمة عن نیة جرمـیة 
.)3(همبیت

علم بعناصر الجریمة وإرادة متجهة إلى تحقیق : "الفقـهاء أیضا بأنهوعرفـه أحد 
. )4("هذه العناصر أو إلى قبولها

: مضمونه ما یليیمكن إعطاء تعریف للقصد الجنائي للمحضر القضائيوعلیه
واتجاه إرادته إلى ، یتمثل القصد الجنائي للمحضر القضائي في علمه بعناصر الجریمة

.العناصرهاته تحقیق 
للمحضر القضائيعناصر القصد الجنائي- ثانیا

یمكن استخلاص عناصر القصد الجنائي من خلال التعریفات الواردة بشأنه والعلم 
والإرادة هما العنصران اللذان ینبغي توافرهما في القصد الجنائي فالقصد یفترض لدى 

.255سمیر عالیة، المرجع السابق، ص)1(
.143أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص)2(
محمد على السالم عیاد الحلبي، أكرم طرد الفایز، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة )3(

.188، ص2007للنشر والتوزیع، عمان، 
دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة - نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ) 4(

.326، ص2005الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، - الجزائیة 
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القیام بها بغرض إحداث نتیجة الفاعل العلم بوقائع الأمور التي یوجه إرادته الآثمة إلى
.جرمیة ضارة

عنصر العلم في القصد الجنائي-أ
لابد أن یعـلم الفـاعـل أنــه یرتــكب عـمـلا غـــیر مـشـروع ضـــد حـــق یحـــمـیه 

، ولكي یتوافر العلم یجب أن یحیط بجمیع العناصر الأساسیة واللازمة لقیام )1(القانون
تزویر مثلا یجب أن یعلم المحضر القضائي أن المعلومات ، ففي جریمة ال)2(الجریمة

التي دونها في المحضر غیر صحیحة، ومع ذلك یقدم على فعله الذي یؤدي إلى نتیجة 
.حتمیة وهي تغییر الحقیقة

العناصر التي یتعین العلم بها-1
یلزم أن یحیط علم الجاني بكل الوقائع التي یترتب على توافرها قیام الجریمة فإن

كان جاهلا بالوقائع المادیة للجریمة أو في غلط في عنصر من عناصرها الجوهریة 
:امتنع القصد الجنائي لدیه ومن هذه العناصر

لزوم علم الجاني بالعناصر القانونیة للجریمة وهي أن یعلم بموضوع الجریمة أي محل -
ع عن هذا الفعل الحق المعتدي علیه، وأن یعلم الجاني وقت ارتكاب فعله أو الامتنا

بخطورة هذا السلوك الإجرامي على الحق المعتدى علیه والنتیجة الجرمیة المؤدیة إلیه 
.)3(وتوقع العلاقة السببیة بین الفعل ونتیجته

یدخل ضمن العناصر التي یتعین العلم بها العنصر المفترض أو ما یعرف كما-
بالشرط المسبق، فالمحضر القضائي لابد أن یكون على علم بصفته بأنه ضابط عمومي 

.)4(وتوافر هذه الصفة وقت ارتكابه لجریمته

.188محمد على السالم عیاد الحلبي، أكرم طراد الفایز، المرجع السابق، ص)1(
.256سمیر عالیة، المرجع السابق، ص) 2(
.330نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص) 3(
.256عالیة، المرجع السابق، صسمیر)4(
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لزوم العلم بالظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة، فالجاني لا یسال عنها -
إلا إذا كان على علم بها، لأنها تعد من الأركان القانونیة لها، فصفة الموظف في 

.)1(ر القضائي تعد ظرفا مشددا للعقابضجریمة الاختلاس التي یرتكبها المح
یتطلب القانون العلم بهالا العناصر التي -2

:هناك عدة عناصر لا یتطلب العلم بها لقیام القصد الجنائي من بینها
الظروف المشددة التي لا تغیر من وصف الجریمة، فلا یتطلب أن یحیط الجاني -

علما بها، لأنها وقــائــع لیـــست مـــن أركـــان الجــریـمة والعلم لا یمتد إلا لما كان من 
.كظرف العود التي یشدد في العقاب ولا یغیر من وصف الجریمة، )2(عناصرها

المتهم للمسؤولیة الجنائیة، فأهلیة المتهم أو عدم أهلیته لها الوقائع التي تحدد أهلیة -
.)3(إنما تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ولیس له هو

كذلك من العناصر التي لا یلزم العلم بها النتائج المتجاوزة لقصد الجاني فلو قصد -
نتیجة أخرى أشد الجاني نتیجة إجرامیة معینة أثناء ارتكابه للسلوك الإجرامي وقعت 

.)4(جسامة من الجریمة التي قصدها
عنصر الإرادة في القصد الجنائي- ب

تعد الإرادة العنصر الثاني في القصد الجنائي، وهي أساس الركن المعنوي كما أنها 
وتتمثل في النشاط الذهني أو النفسي الذي یتجه متطلبة في القصد والخطأ على السواء،

كهدف قریب أساسه الدافع أو الباعث، كما تنصب الإرادة على إلى تحقیق غرض معین 
السلوك الإجرامي والنتیجة المعاقب علیها، ففي جریمة التزویر الذي یرتكبها المحضر 
القضائي، یكون تغییر الأقوال أو تقریر وقائع هي السلوكات التي اتجهت لها إرادة 

.وراء سلوكه الإجراميالمحضر وتغییر الحقیقة هي النتیجة التي یقصدها من

.181محمد على السالم عیاد الحلبي، أكرم طراد الفایز، المرجع السابق، ص)1(
.332نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص)2(
.192محمد على السالم عیاد الحلبي، أكرم طراد الفائز، المرجع السابق، ص) 3(
.333نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص)4(
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ویعد الدافع القوة المحركة للإرادة والعامل النفسي الذي یحمل الشخص على توجیه 
إرادته إلى تحقیق النتیجة، فإذا لم یصدر الفعل عن إرادة وكان نتیجة إكراه مادي تعرض 

.)1(له الجاني، فلا یتوافر القصد لدى الجاني
الفرع الثاني

أنواع القصد الجنائي
، فیكون أحیانا مباشرا أو احتمالیا و أحیانا أخرى عاما لقصد الجنائي أنواع متعددةل

أو خاصا، كما یمكن أن یكون محددا أو غیر محدد وأخیرا قد یكون هذا القصد بسیطا 
.أو مقترنا بسبق الإصرار وعلیه سنرى بعضا من صور هذا القصد الحنائي

القصد المباشر والقصد الاحتمالي-أولا
یتمثل القصد المباشر في توجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع بتوافر 
عناصرها التي یتطلبها القانون، ومجال القصد المباشر یقتصر فقط على الحالات التي 

، كأن یقوم المحضر القضائي )2(یتوقع فیها الجاني النتیجة الإجرامیة كأثر حتمي ومؤكد
بحكم وظیفته أو بسببها، والمنصوص علیها في المادة باختلاس الأموال التي بحوزته

من قانون الفساد فقصده هنا مباشرا كون سلوكه الإجرامي تكون النتیجة فیه 119
.حتمیة

ویقصد بالقصد الاحتمالي عدم سعي الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة رغم أن 
، بمعنى )3(بول هذا التوقعسلوكه الذي أتاه یكون قد توقع إمكان حدوث هذه النتیجة وق

أن یقدم الجاني على فعل ما مع توقعه لحدوث نتیجة ممكنة، یحتمل أن تحدث وقد لا 
.)4(تحدث

.342، صنظام توفیق المجالي، المرجع السابق )1(
محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر)2(

.303، ص2006والتوزیع الأردن، 
.304المرجع نفسه، ص)3(
.206محمد على السالم عیاد الحلبي، أكرم طراد الفائز، المرجع السابق، ص)4(
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القصد العام والقصد الخاص- ثانیا
یتمثل القصد العام في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل یعلم أن القانون قد نهى 

معظم الجرائم في المألوفة للقصد الجنائي فالقانون یكتفي به ة، وهو الصور )1(عن إتیانه
، ومثاله قیام المحضر القضائي بإفشاء السر المهني فیكفي لقیام الجریمة )2(المقصودة

.الجریمة هنا توافر القصد الجنائي العام
أما القصد الجنائي الخاص فهو الغایة التي یقصدها الجاني من وراء ارتكاب 

ضافة لإرادته الواعیة لمخالفة القانون الجزائي، والقصد الجنائي لا یوجد جریمته بالإ
مستقلا عن القصد العام ولا تقوم به الجریمة منفردا فكل الجرائم یتطلب فیها القانون 

.)3(قصدا عاما في الأصل وقد یتطلب معه قصدا خاصا
القصد البسیط والقصد المشدد-ثالثا

ـدم الجاني عــلى ارتكاب جریمــته التي عقـــد الــعزم علیها یكون القصــد بسیطا إذا أقـ
، فیكون الجاني قد اتخذ قراره بارتكاب الجریمة وقام )4(دون أن یفكر فیها بتـــأمل وتدبر

.)5(مباشرة بتنفیذها وبدون مرور فاصل زمني بین القرار والتنفیذ
اللذین یشددان الوصف یقـصد به سبق الإصرار والتـرصد فأما القصـد المشدد 

، ویكون إذا مضى بین عزم الجاني على الجریمة وبین إقدامه على ارتكابها )6(والعقاب
فترة زمنیة كان خلالها في حالة نفسیة هادئة، تسمح له بالتفكیر الهادئ فیها والتدبر في 

.)7(عواقبها

.147أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص) 1(
.147المرجع نفسه، ص) 2(
.306محمد صبحي نجم،قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص) 3(
.310المرجع نفسه، ص)4(
.267سمیر عالیة، المرجع السابق، ص)5(
.149أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص)6(
.310محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص) 7(
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القصد المحدد وغیر المحدد- رابعا
إرادة الجاني إلى ارتكاب جریمة معینة في حق یكون القصد محددا إذا اتجهت 
كذلك إذا أراد الجاني النتیجة حتى وإن كان لا اشخص معین، كما یكون القصد محدد

یعرف هویة الضحیة كون القصد مرتبط بمدى الإرادة بالنسبة للنتیجة المرجوة من هذه 
.)1(الجریمة

فعلا قد ترتب علیه عدة أما القصد غیر المحدد فتظهر صورته عندما یأتي المجرم
.)2(نتائج یتوقعها ویقبل بها مسبقا

المطلب الثاني
محضر القضائيالمرتكبة من الجرائم الخطأ 

)3(فلا خطأ بغیر نص،القاعدة أن تكون الجرائم قصدیة، والاستثناء غیر قصدیة

التي تقع لعدمففي الخطأ یأتي الشخص الفعل دون أن یقصد إحداث النتیجة الضارة
أو نتیجة الإهمال التي یتطلبها القانون في تصرفات الرجل ،اتخاذ الحیطة والحذر

العادي والجاني في الجرائم غیر العمدیة لم یتوقع النتیجة الضارة التي یعاقب علیها 
.القانون، أو یتوقعها ولكنه اعتقد أن في إمكانه تلافیها بناء على ما اتخذه من حیطة

في الجرائم غیر القصدیة مخففة، نظرا لقلة الخطورة التي والمسؤولیة الجزائیة 
، وعلیه سنتناول تعریف )4(تحملها على عكس الجرائم القصدیة التي تشدد فیها المسؤولیة

اثانیاالخطأ الجنائي وصوره في جرائم المحضر القضائي في فرع أول، ثم نخصص فرع
.للتعرف على معیار خطأ المحضر القضائي ودرجاته

.149أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص )1(
.267سمر عالیة، المرجع السابق، ص) 2(
.359نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص) 3(
.242بلحو نسیم، المرجع السابق، ص)4(
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فرع الأولال
تعریف الخطأ الجنائي وصوره

وره ـــان صـى بیــي إلــم نأتـفه أولا، ثـن تعریـد مـائي لابـأ الجنـهوم الخطـلتحدید مف
.توضیح الآثار المترتبة عن انعدام القصد في جرائم الخطأنحاول ثالثا و ،ثانیا

تعریف الخطأ الجنائي-أولا
الجاني عن تصرفه بواجبات الحیطة والحذر التي الخـطأ الجـنائي هــو إخــلال 

، والخطأ كالقصد لا یقوم بغیر سلوك یصدر من الجاني مفهوما على )1(یفرضه القانون
أنه إرادة عضویة تصلح لتحقیق العدوان على الحق الذي یحمیه القانون بالعقاب على 

لعضویة التي تسبب الجریمة، ویتطلب الخطأ لتحقیقه أن یكون الجاني قد أراد الحركة ا
.)2(في هذا العدوان لكن دون توقع حدوث النتیجة

صور الخطأ الجنائي التي تقع من المحضر القضائي- ثانیا
قد یقع من المحضر القضائيصورعدةأشارت أغلب القوانین على أن للخطأ الجنائي 

:خطأ جزائي یمكن رده إلى هاته الصور وهي
الإهمال وعدم الانتباه-أ

ل الإهـمال في عدم اتخاذ الحیطة والحرص اللازمین، والتي من شأنها الحیلولة یتمث
ها لدیه أحد ع، كـأن یـترك المحـضر القضائي مبالغ مالیة أود)3(دون وقوع النتیجة الضارة

الزبائن ولم یقم بإیداعها في البنك مما یؤدي إلى تعرضها للسرقة، فهذا الموقف یعد 
القضائي، لأنه تسبب بفعله هذا بحدوث نتیجة ضارة لم یكن یردهاإهمالا من المحضر 

.لكن فعله هذا أدى إلیها

.362نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص) 1(
.311صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، صمحمد) 2(
.271سمیر عالیة، المرجع السابق، ص) 3(
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عدم الاحتیاط- ب
على نشاط إیجابي من الجاني، یدل على عدم التبصر الاحتیاطینطوي خطأ عدم 

بالعواقب،ویقصد به الحالة التي یقدم فیها الجاني على فعل خطیر وهو مدرك 
بمباشرة إجراءات هقیامفي مثلا الصورة بالنسبة للمحضر القضائيتجسد هذه تو .)1(له

ار مثلا ـتنفیذیة موضوعها هدم أجزاء من بناء لا یستعین فیها بخبیر یوضح له حالة العق
یعلم )المحضر القضائي(ناــالجاني هف؛تنــــفذه إلـــى وقـــوع أضــــرار بـــالــعـقارؤدي ـــفی

.مع ذلك لا یبالي ویقدم علیهو خطرعلیه منیترتبأن طبیعة فعله وما یمكن
الرعونة-ج

یقصـد بالرعونة سـوء التـقدیــر أو تـلك الحالــة الــتي یقــوم فیــها الشــخص بعمل معین 
الجهـل بـالأمـور التي یتعین العلم صــول الـفنـیة أو نقـص الـمهارة، أودون مراعاة للأ

التسرع والتصرف یراد بهاوالرعونة .التي توجبها الخبرة الفنیةومخالفته للقواعد،)2(بها
بطیش وخفة وبدون تقدیر لعواقب الأمور، وتندرج تحت وصف الرعونة جل الأخطاء 

المحضر مثاله، )3(المهنیة التي تتم عن جهل الجاني بالمبادئ الأولیة لمباشرة مهنته
مما فلا یحترم الآجال ؛بعملیة التنفیذالقضائي الذي لا یتبع أصول مهنته أثناء قیامه 

.قد یرتب أضرار للغیر

.316محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص)1(
.316المرجع نفسه، ص) 2(
.367سمیر عالیة، المرجع السابق، ص) 3(
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الفرع الثاني
معیار الخطأ الجنائي للمحضر القضائي ودرجاته

ثانیا إلى أولا، ثم نأتيیار الخطأ الجنائي للمحضر القضائيـــتحدید معسنتولى 
.تحـدید درجات الخطأ الجنائي للمحضر القضائي

الجنائي للمحضر القضائيمعیار الخطأ: أولا
:نوقع خلاف فقهي حول تحدید معیار الخطأ وظهر فیه اتجاها

أنصار المعیار الشخصي-أ
ینظر المعیار الشخصي إلى الجاني نفسه وإلى الظروف الخاصة به كدرجة ذكائه 

، فیقاس به سلوك الإنسان العادي في تصرفاته من )1(ومستوى تعلیمه وخبراته الشخصیة
إمكان تجنب الشخص الفعل الضار، وذلك إذا وجد في نفس الظروف التي حیث 

ر ولم یفعل، وصف سلوكه بالخطأبت أنه كان بإمكانه تجنب الضر ثفإذا ،هأحاطت ب
، ولم یؤخذ بهذا المعیار في معظم التشریعات الجزائیة المقارنة لما یشوبه )2(الإهمالأو

.)3(علیهمن غموض وصعوبة في التطبیق وهو ما یؤخذ
أنصار المعیار الموضوعي- ب

وقوام هذا المعیار أن یقاس الخطأ وفقا لسلوك الرجل العادي المتوسط في حذره 
وانتباهه فإذا اتضح أن الجاني التزم في سلوكه القدر الكافي من الحیطة والحذر الذي 

ملائم في تحدید ، كما أن هذا المعیار )4(یلتزم بها الشخص المعتاد فلا ینسب إلیه الخطأ
مسؤولیة المحضر القضائي، وباقي المهنیین فیقاس خطأه بمسلك المحضر العادي الیقظ 

.والذي یوجد في نفس الظروف التي أحاطت بالمحضر القضائي المتهم

.318صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، صمحمد) 1(
.247بلحو نسیم، المرجع السابق، ص)2(
.369نظام توفیق الجالي، المرجع السابق، ص)3(
.369المرجع نفسه، ص)4(
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درجات الخطأ الجزائي للمحضر القضائي-ثانیا
لأن القانون لا یربط ؛أرجح الآراء تذهب إلى أنه لا أهمیة لدرجة الخطأ الجزائي

كما أن التفرقة بین ل على درجة معینة من جسامة الخطأ، قیام المسؤولیة الجنائیة للفاع
الخطأ الیسیر والخطأ الجسیم لا أهمیة لها في القانون الجنائي، لأن الخطأ غیر العمدي 

دیر في القانون الجنائي له معیار واحد، فدرجة الخطأ لها أهمیة واعتبار فقط في تق
.)1(التعویض أو تشدید العقوبة

اوتقدیر مسألة الخطأ في هذه الحالة مسألة موضوعیة یحددها القاضي مستعین
بالظروف التي أحاطت بالخطأ، فله اعتبار الخطأ المصحوب بالتوقع أشد جسامة من 

ارا لتحدید جسامة الخطأـــطة والحذر معیـــذا معیار الحیــالخطأ غیر مصحوب به، وك
. )2(أو امتناع الجاني عن إصلاح الأضرار الناتجة عن فعله

الآثار المترتبة عن انعدام القصد في جرائم الخطأ-ثالثا
من الآثار المترتبة عن انعدام القصد في جرائم الخطأ، أنه لا شروع في جرائم 
الخطأ وهو غیر متصور فیها، كما أن الاشتراك في جرائم الخطأ لا وجود له، ذلك أن 
الاشتراك یقع إما بالتحریض أو الاتفاق أو المساعدة، فإذا ما ارتكب شخصان جریمة 

أما بالنسبة حدان إثبات خطأ كل منهما على خطأ فكل منهما فاعل أصلي، ولابد م
لأن الخطأ یقوم على أساس موضوعي ؛محل لها في جرائم الخطأ لظروف التشدید فلا

.)3(لا شخصي

.274سمیر عالیة، المرجع السابق، ص) 1(
.245بلحو نسیم، المرجع السابق، ص) 2(
.274محمد على السالم عیاد الحلبي، أكرم طراد الفائز ، المرجع السابق، ص) 3(
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خلاصة الفصل   
فصلنا هذا  المعنون بتقسیم جرائم المحضر القضائي و الذي تناولناه فيخلصنا 

:في مبحثین
م المحضر القضائي بالنظر إلى الركن المادي و الذي بدوره ـتضمن الأول جرائ

أما ،بالارتكابتضمن مطلبین كان الأول موضوعه جرائم المحضر القضائي الواقعة 
ضا من ـذكرنا بع،بالامتناعة ـضر القضائي الواقعـرائم المحـالمطلب الثاني فخصص لج

عن تنفیذ الامتناعو الغدر، و الاختلاسهاته الجرائم على سبیل المثال  كالتزویر، و 
.الأحكام القضائیة

أما المبــحث الثاني فتضــمن جرائم المحضر القضائي بالنظر إلى الركن المعنوي 
ورأینا فیه ،ر القضائي القصدیةـجرائم المحضن الأول این عنـو ــم لمطلبــوالذي بدوره قس

، وتضمن الثاني جرائم الخطأ المرتكبة من أنواعهتعریف القصد وعناصره بالإضافة إلى 
المحضر القضائي وبیان صورها بالإضافة إلى بیان المعیار المعتمد بالنسبة لخطأ 

.الجزائي و بیان درجاته، و آثار إنعدام القصد الجنائي لدیهالمحضر القضائي 
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اتمة ــــــخ
إلیهام الموكـلةــرا للمهـــن، نظـهــر المــن أخـطــــضائي مـــة المحـضر القـــبـر مهـنـــتــتع

الرهانات التي تعول علیها الدولة والتي باتت إحدىبموجب تفویض من السلطة العامة 
المتنوعة، وجــرائم المحــضر القـضائـي كمـا مـر معــنا من خلال تحقیق أغراضها وأهدافها

الأمر الذي جعلنا نخلص المفـروضـة علـیه، والالتزاماتمتعــددة و متنوعة بتعدد المهــام 
:نوجز أهمها فیما یليو توصیات إلى عدة نتائج 

جــتائــالن: أولا
إلا أن ،تنـوعهاي و تعــدد المسؤولیـات الملـقـاة علـى عاتـق المحـضر القـضائ-1

المشرع بالنص علیها سـؤولـیة قد تواجهـه، فـلم یكتـفالمسـؤولیـة الجزائـیة أخـطر وأشــد م
.فـي قـانون العقوبات فقط، بـل تضـمـن القانـون المـنظـم لمهـنـتـه التأكید علیها

الخطأ  الموجب ارتكبیسأل المحضر القضائي جزائیا عن فعله الشخصي، سواء -2
، و لیس هذا فحسب بل یسأل كذلك امعنویاأو بصفته شخصاطبیعیالها بصفته شخص

ومساعدین في إطار ، بهم في نشاطه المهني من كتبةاستعانممن هعن خطأ غیر 
.   مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

ـرائـم الـتي تقع من المحضر القضائي و المنصوص علیها في القانون أكـثر الج-3
مقارنة مع جرائم الامتناع التي كانت ارتكابالجزائي و القوانین المكملة له هي جرائم 

أقل عدد من سابقتها، وتــعد أخطـرها جریـمة التزویر وهذا راجع لطابع الرسمیة الذي 
لتي منحته إیاها السلطة العامة كونه یباشر مهام تحظى بها أعماله، إضافة إلى الصفة ا

. هاته الأخیرةاختصاصاتهي في الأساس 
أعتبر المشرع جل الجرائم المرتكبة من المحضر القضائي جرائم قصدیة، كونه -4

و لیـس شخصـا عادیـــا، فـهو یـمارس مهـنة رسمـیة محـل ثقة من قبل اعمومـیاضابط
، بالإضافة للحمایة القانونیة التي خصه بها سواء  في شخصه و مكتبه ما الدولة والأفراد

.العقابمن ناحیةیبرر التشدد الجزائي معه خصوصا 
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یاتــوصــت: ثانیا
على مكاتب المحضرین القضائیین فبالرغم من النص ضرورة تفعیل دور الرقابة-1

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، بموجب 03-06علیها صراحة في القانون 
، ما امنه، إلا أن هذه الرقابة لا تكاد تكون إلا عملا روتینیا لا روح فیه06نص المادة 

نتائجه الوقوع في الجاد من المحضر القضائي تكونوالاهتمامیؤدي إلى قلة الحرص 
.أخطاء من الجسامة بمكان

رغم أن تشدید مسؤولیة المحضر القضائي هدفها الأول هو حمایة المصالح الفردیة -2
والجماعیة، إلا أن المبالغة في هذه المسؤولیة تصبح سببا في إرباكه و إبعاده عن أداء 

مجال الأخطاء التي مهامه الأساسیة، فیكون المجال التأدیبي هو الأفضل خصوصا في 
.تعد جرائم بسیطة

العوامل التي اللذین یعدان من أهمالتدریب المهني الاهتمام بالتكوین العلمي الجید و -3
خصوصا منها الجسیمة التي غالبا ما ،تحول دون وقوع المحضر القضائي في الأخطاء

محاكم كمتهم التكون أحد الأسباب الرئیسة في جعل المحضر القضائي یتنقل في أروقة 
.  وضرورة تحدید هذه الأخطاء من طرف المشرع،یبحث عن مخرج منها

إن مواجهة المشرع الجزائي لجرائم المحضر القضائي من الناحیة الموضوعیة 
وبالنظر لصفته تتمیز بالشدة والقسوة بمكان ما یطرح لنا تساؤل نتمنى أن یكون موضوع 

الجزائي الجزائري جرائم المحضر القضائي من كیف واجه المشرع : دراسات لاحقة مفاده
الناحیة الإجرائیة؟
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: قــائــمـة المــراجــع
المراجع باللغة العربیة: أولا 

الكــتـــب : أ
حسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة أ-1

.2003الجزائر، 
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة عشر، دار هومة -2

.2012/2013للطباعة والنشر، الجزائر، 
السابعة الجزء الأول، الطبعةأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، -3

2014الجزائر،، دار هومة، عشر
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، تزویر المحررات، الجزء -4

.2010الجزائر، ،الثاني، الطبعة العاشرة، دار هومة 
بربارة عبد الرحمن، طرق التنــــفیذ من الناحیتیـــن المدنیة والجزائیة، منشــورات -5

.2009بغدادي، الطبعة الأولى، 
حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة الخطأ، الجزء الثاني، دار وائل -6

. 2006للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، 
المتضمن قانون الإجراءات 09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون -7

.2016المدنیة والإداریة،  دار هومة، الجزائر 
دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان -8

.2005المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، 
رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، طبع دار المعارض -9

.1997مصر
الأولى، منشأة رمسیس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، الطبعة - 10

.1999المعارف، مصر، 
سعید بوالشعیر، النظام التأدیبي للموظف العمومي بالجزائر، دیوان المطبوعات - 11

.الجامعیة، الجزائر، دون سنة النشر
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دراسة (سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیـــب- 12
.1987، دار الفكر العربي، )مقارنة
في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولیة قس، الوافي في شرح القانونسلیمان مر - 13
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.2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،
الرزاق أحمد السنهوري، الوسیـط في شـرح القانون المدني الجدید، نظریة عبد - 15

النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة الالتزام، مصـادر الالتـزام، المجلد الأول، دار
.النشر
الامتناععن تنفیذ الأحكام و غیرها من جرائم ناعالامتم ــراد، جرائــفتاح مــد الــعب- 16

.دون سنة نشرمصر،
عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص دیوان - 17

.، دون سنة نشرالمطبوعات الجامعیة، الجزائر
علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة - 18

.1998للجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
قهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على علي عبد القادر ال- 19

.، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دون سنة نشرالمصلحة العامة
الطبعة علي فیلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، موفم للنشر، الجزائر- 20

.2010الثانیة، 
ار النهضة العربیة مر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دع- 21

.1976مصر، 
فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات - 22

.2001الجامعیة، الإسكندریة، 
فخرى عبد الرزاق صلیبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم الأول، الطبعة - 23

. 2000الثانیة، المكتبة القانونیة بغداد، 
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دراسة (رة بالمصلحة العامةــــــــوبات، الجرائم المضـــشرح قانون العقید، ــــكامل السع- 24
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.2003الكتاب الحدیث، القاهرة، ، دار)المسؤولیة التقصیریة(الكتاب الثاني، 
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.2007العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
محمد علي السالم عیاد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة - 34

.1997الأردن، للنشر والتوزیع، 
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أوراق صـــفراء مــن تاریـــخ الــتشریــع المــتعلـق بمــهنــة -محـــمد بوسـماحة،-6
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.2015السداسي الأول، 
الموسوعات: د
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، یتضمن القانون  المدني 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .3
.، معدل و متمم1975لسنة 78جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن قانون التسجیل 1976دیسمبر 09مؤرخ في 105-76أمر رقم .4
.، معدل و متمم1977لسنة 81جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن تنظیم مهنة المحضر 20/02/2006، المؤرخ في 06/03قانون .5
.2006لسنة14القضائي، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن تنظیم مهنة الموثق جریدة 20/02/2006المؤرخ في 02-06لقانون ا.6
.2006سنة 14عدد ،رسمیة
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، المتضمن، تنظیم مهنة المحضر 20/02/2006المؤرخ في 03-06قانون ال.7
.2006لسنة14القضائي، جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن تنظیم مهنة المحضر 08/01/1991، المؤرخ في 91/03قانون .8
). ملغي(1991، لسنة02الجریدة الرسمیة عدد 

، یتعلق بالوقایة من 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-06القانون رقم .9
2006لسنة 14الفساد ومكافحته الجریدة الرسمیة، عدد 

، یتضمن قانون 2008فیفري لسنة 25المــؤرخ في 09-80القانون رقم .10
2008لسنة 21الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 

، یحدد شروط 2009فبرایر 11مؤرخ في 77-09وم التنفیذي رقم المرس.11
الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها، 

.2009لسنة 11جریدة رسمیة عدد 
یحـدد أتعاب المحضر 2009فیفري 11مـؤرخ في 78-09مرسوم تنفـیذي .12

.2009، سنة 11القضائي، جریدة رسمیة عدد 
د كیفیات مسك یحدِّ 2009فیفري 11مؤرخ في 79-09مرسوم تنفیذي رقم .13

.2009، سنة 11ومراجعة محاسبة المحضر القضائي، جریدة رسمیة عدد 
، یحدد شروط 2017ینایر سنة 17مؤرخ في 18-17مرسوم تنفیذي رقم .14

لمراقبة وكیفیات اختیار الضباط العمومیین لمداومات الهیئة العلیا المستقلة 
.2017لسنة 03الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 

، المتعلق بكتابات الضبط 08/06/1966المؤرخ في 165-66مرسوم رقم .15
للمجالس القضائیة والمحاكم وبالعقود القضائیة وغیر القضائیة، كما یتضمن 

.1966سنة 50إلغاء مكاتب المحضرین القضائیین، الجریدة الرسمیة عدد 
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